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فضله، الذي منحني الإرادة والصّبر حتى جعلني أنجز هذا  ة أسجد الله شاكر

        الجهد العلمي البسيط في مجال القانون، ويقول الرّسول صلى االله عليه وسلّم:

.''مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ لاَ يَشْكُرُ االله''

يسعدني في هذا المقام أن أتقدّم بخالص  الشّريف لهذا الحديث النبّويامتثالاً  .

:لشّكر والتّقدير وأصدق آيات العرفان إلى                          ا

العلمي المتواضع، والتي   على هذا العمل ت أشرفتيال''مخلوفي ملیكة''ةالأستاذ

ني ت لي الطّريق وجنبت السّامية، فأضاءاني بتوجيهاتهت الثّمين وأرشدا لي من وقتهت      وأتاح

 في إعداد هذه المذكرة.الأخطاءن الكثير م

 صالح الأعمال اثوب الصّحة والعافية، ورزقها  وألبسهءخير الجزا االله عنّي افجزاه

.قيت السّمواتب ورض مادامت الأا بعلمهتونفع

 لتفضّلهم قبول  لجنة المناقشة المحترمينكما أتوجّه بعظيم الشّكر والعرفان لأعضاء

      مناقشة وتصويب محتوى هذا العمل العلمي المتواضع، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن  

                                    يبقيهم نبراسًا  للعلم ومنارةً للمعرفة.

.كميلية



إلى من أوصيتُ بهما وأمرت بطاعتهما وأبغي رضاهما.

إلى من تعلمتُ منهما الصّبر والإيمان والقيم النّبيلة.

إلى والدي أطال االله في عمرهما 

....إلى إخوتي الأربعة  صفيان، إبراهيم، أسامة وأنيس وكلّ غالٍ ..

...إلى كلّ من ساعدني من قريب أو بعيد...إليهم جميعًا أهدي ثمرة 

علمي هذا عرفاناً وتقديرًا بالجميل.

.                                      كمیلیة



مقدمة

1

ة قدمم

فع الإلكتروني الذي یتم تجسیده عبر وسائل الدفع المختلفة عامل بنظام الدّ یقتضي التّ 

ضرورة التقید بالبنود التي تفرضها جهات إصدارها، أنواعهاا فیها بطاقات الإئئتمان بكل مب

رقة، یاع أو السّ رعي والقانوني لها، وكذا حفظها من الضّ الشّ الاستعمالالإلتزاماتومن هذه 

كما أنه یجب المبادرة بالتبلیغ عن ضیاعها أو عند سرقتها في الوقت المناسب والمحدد، 

أو الوفاء حب وعلیه متى قام الغیر الذي بحوزته هذه البطاقة  باستخدامها في عملیات السّ 

على أساس التعدي على البطاقة هتهغیر المشروع تقوم المسؤولیة الجزائیة في مواج

.الائتمانیة

ا لكونها تصدر نظرً ،ذات طابع شخصيأنها على نیة فع الالكترو ف وسائل الدّ صنّ ت

غیر مشروع شكل عملاً استعمال الغیر لها یُ إن وبالتالي ف،خصيالشّ ولاستعمالهاملباسم الح

.بعد تزویرهاأو ضیاعها أو فقدها  قبسواء كان ذلك ع

هة الدفع باسمه من الجة لم تصدر وسیلشخص دد كل ویقصد بالغیر في هذا الصّ 

استعماله هذا غیر بغیر علم صاحبها كانسیلة استعمل هذه الو فمتى ،بإصدارهاة المختص

.ف به هذه البطاقةخصي الذي تتصّ ابع الشّ للطّ وذلك بسبب ،قانونیا

رعي یستوجب في ودون علم حاملها الشّ ،غیر المشروع من قبل الغیرستخدامهاالكن، 

ة الدفع ذاتها قد یشكل جریملة حالات فالاستیلاء على وسی ةبین عدالتفریقمر الأة حقیق

وذلك كله على حسب ،ائتمانساءةإأو ا نصبً ة أو مفقودقة على بطا ءاستیلاأو  ةسرق

.الأحوال

إن ف ة،د الید العارضبعد تسلیم مجرّ أو  ةلسخٍ أو  ةاستولى علیها الغیر عنو إذا ف 

الوسائل إحدى والخداع بعد استخدام  ةعلیها الغیر بالحیلاستولىإذا ما أ ة،تكون سرق ةالواقع

مة تعد جریقد كما ،نصبمة تعد جریاقعة الو إن ف ،نأقانونا في هذا الش ةالمحدد ةیالاحتیال

بمقتضى سند من إلیه مت دّ قُ أن لتملكها بعد  ةما استولى علیها الغیر نتیج إذا مانةالأنة خیا



مقدمة
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كأن یستعملها بطاقة الائتمان الإلكترونیة إستخدام رعي الشّ قد یسيء الحامل ، مانةسندات الأ

أو یستعملها وهو ما یشكل جریمة السرقة ،في غیر الحدود المصرح له به رغم صلاحیتها

أن  بحكمو  ،هاعن ردّ كما قد یمتنع ، ما یشكل جریمة خیانة الأمانةمهي منتهیة الصلاحیة و 

و أركانهاتبیان هذه الجرائما یستلزم ممتعتبر جریمة  ههذه التصرفات الصادرة عن

على میة من الجهود التي تحاول فرض قواعد تنظیوعة ا لهذا الواقع برزت مجمتبعً 

،في المعاییر التي تفرضها ةوموحددة وهذه الجهود لیست واح،عمل وسائل الدفع الالكتروني

بوسائل الدفع هذه دنى من القیود على شروط العملأوضع حد إلى كانت جمیعها ترمي إذا ف

ریع لهذه ن التطور السّ أمن شإن ف ،للمستهلكیة قدر ممكن من الحماأكبر مین أبهدف ت

یثیر الكثیر من المسائل التي قد تبدو رونیة أن للنقود الالكتبة كما هو حاصل بالنس،الوسائل

 .هاها كلّ للعمل على حلّ  ةمعها هذه الجهود غیر كافی

لاسیما بطاقة وسائل الدفع الالكترونيحمایة ي موضوع البحث فأهمیة من هنا تظهر 

الائتمان، وذلك من خلال محاولة التعرض للمجالات التي تستوجب المساءلة الجزائیة  في 

مواجهة الغیر مع دراسة مدى فعالیة العقوبات الجزائیة المرصدة للجرائم المتعلقة بها، ومدى 

قة من الاستعمال غیر المشروع لها من قبل توفیق المشرع الجزائري في حمایة هذه البطا

واحتمال حلولها كبدیل حقیقي الغیر، لاسیما أن هذه البطاقة قد تكتسب مستقبلا  أهمیة أكثر 

.للنقود

في وقتنا الحاضر بما الائتمانا یزید الموضوع أهمیة هو كثرة استعمال بطاقات وممّ 

البنوك أو في المحلات  التجاریة وغیرها، سواء في مراكز البرید أویتماشى مع نظام الرقمنة 

1.كل هذا یتطلب حمایتها من السرقة والإستعمال دون وجه حقّ 

:وعلیه یمكن طرح الإشكالیة التالیة
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لاستعمال لمكافحة جرائم اع الجزائري سها المشرّ الیة الحمایة القانونیة التي كرّ فعّ 

غیر القانوني لبطاقة الإئئتمان؟

، من الوصفيالإشكالیة المطروحة تمّ الاعتماد على المنهج التحلیليللإجابة على 

خلال تحلیل النصوص القانونیة ذات صلة بالموضوع بما فیه قانون العقوبات وقانون 

 الإعلامبالتكنولوجیا المتصلةمن الجرائم للوقایةالإجراءات الجزائیة، بالإضافة إلى قانون 

صفي من خلال مجموعة من التعاریف المدرجة في هذه و المنهج الو والاتصال ومكافحتها

.الدراسة 

الاستعمالالجرائم الواقعة على یجب حصر وبغرض الإلمام بالموضوع 

ثم تحدید العقوبات )لالفصل الأوّ (الائتمان قةقانوني لبطاالغیر 

).الفصل الثاّني(الجزائیة المقررة لكل جریمة 
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 ل�ȐȇȓҡǪالفصل 

ࠄ� ̊ �ː ̋ Ǫ̸̜ Ǫ̤׹�Ǫ˲߫Ǫȃ̋ࠇ ˕̑˷ Ǫقانوني̎ٸ�  

ȅۡ قةلبطا ʿҟǪ
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 أغلب ةهم في حیاالأ ةالأداكون تأن  في وقت قصیراستطاعت الانترنت

ظهور هذه  أتاحوقد  ،یةمن تعاملاتنا الیومیتجزأجزءا لا  تأصبححیث ،الأشخاص

 تنكما مكّ ،مراقبة خلالها دون للتجول من لكترونیة لمافیا الجرائم الإصة الفر  ةداالأ

صوص من نقل المعلومات الكمبیوتر اللّ  ةالتي تنطوي علیها لغ ةوالخصوصی ةالسریّ 

بمجرد  ةصور سریأو  ةخطط تخریبیأو  ةسواء معلومات مخابراتی ةوالمحظور  ةر یالخط

تزال جمیع وما ،العقابخوف من أو مجهود دنيأون دالمفاتیح  ةغط على زر لوحالضّ 

ة خاص،لكترونیةر الجرائم الإظیحكاملٍ وفعالٍ تشریعٍ إصدار عن تشریعات الدول عاجزة 

.إلیهایصعب التوصل ة الجریمإثبات ةدلأأن و 

طو على بطاقات الائتمان نجد عملیات السّ الالكترونیة الجرائم أنواع من بین لعلّ و  

تلاقي  ةباعتبارها نقط،الإجراميالسلوك أنماطحدث أالتي تعد خیرة هذه الأ ،یةالالكترون

العدید من الدول أصبحت حیث لكترونیة، وبطاقات الائتمان الإة المعلوماتیریمة بین الج

سواء من قبل لكترونیة، الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الائتمان الإة تعاني من مشكل

.)المبحث الثاني(من قبل الغیر المشروع أو )الأولالمبحث(حاملها
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لالأوالمبحث 

من قبل صاحبها ة الائتمان الالكترونیقة استخدام بطا

ا عندما یكون الاستخدام الفعلي ا مشروعً فع الالكتروني استخدامً الدّ ة تستخدم بطاق

ة ویشترط لصح،ص لها وفي حدود سقفهاصّ وفي حدود ما خُ ،لها حقیقيمن المالك ال

، وأيّ في حدود وظیفتهاو صلاحیتها  ةمدوخلال ،ةر تكون غیر مزوّ اقة أن استخدام البط

قة سوء استخدام البطایتمّ  كأن ،یةالمشروعئرة استخدام مخالف لشروطها یخرج عن دا

بعد أو  ملغاةاستخدامها عندما تكون أو  )الأولالمطلب (صلاحیتها ة ظر لمدبالنّ 

.)المطلب الثاني(التصریح بضیاعها وسرقتها 

ولالأ  المطلب

صلاحیتها ةمدّ  إلىظر بالنّ ة الائتمان الالكترونیة سوء استخدام بطاق

وله  ،الدفع التي صدرت لهقة لبطاالأصليالمالك الائتمانة صاحب البطاققصد بی

یتعدى حدود أن حیث یمكن ،لكن ذلك بقیود،وحق ةفي التصرف فیها كقاعدة الحری

ة المصدر ة ما اتفق علیه في العقد المبرم مع الجهوفق قة لهذه البطانیة استخداماته القانو 

یستخدمهاوأ) ولالفرع الأ (صلاحیتها بتجاوزاتترة یستخدمها في خلال فأن كة، للبطاق

).الفرع الثاني(حب لسّ لأو صلاحیتها سواء للوفاء ة عند نهای

الأولالفرع 

بتجاوزاتصلاحیتهاة الائتمان خلال فتر قة استخدام بطا

حب من الجهاز صلاحیتها سواء بالسّ ة الائتمان خلال فتر طاقة بیحدث استخدام

البضائع ة بالوفاء بقیمأو )  أولا(غیر كافي  هرصیدأن ص رغم علم صاحبها بالمخصّ 

).ثانیا(والخدمات رغم النقص في الرصید 
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صیدقص في الرّ حب من جهاز مخصص لذلك رغم النّ السّ  :ولاأ

للنقود لیة حب من الآبالسّ الأصلي1الائتمانبطاقة  الكیحدث هذا عندما یقوم م

اقة بطأن ، باعتبار ح لهالمصرّ الأقصىیتجاوز الحدّ أو  ،بمبلغ یزید عن رصیده بالبنك

 ةلیالآ ةالأجهز من خلال 1دورها هو سحب ما یستحقه صاحبها من المال2الائتمان

  و هي الحالاتبینیزیمفق علیه تم التوفي حدود ما اتّ ،2خصیصا لذلك ةالمعد

 الدفع كلهة تعتبر بطاق''على أنهاالائتمان الالكترونیة ةبطاقمن القانون التجاري 23مكرر  543ة المادعرفت  -1

عرفتها  ا كم، ''تحویل أموالهأو قانونا وتسمح لصاحبها بسحب  ةالمؤهلة عن البنوك والهیئات المالیة صادر اقة بط

تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن من ''أنه المتعلق بالنقد والقرض على  11 - 03رقم الأمر من   69ة الماد

.''المستعملالأسلوب التقنيأو تحویل أموال مهما یكون السند 

لة وسییعطيأن دون  خاصةفة الجزائري قد عرف بطاقات ووسائل الدفع بصرع المشأن من خلال هاتین المادتین نجد ب

 ةالمشرع في استعماله لعبار أن المذكورة  69ادة انه یستشف من نص المإلا  ،عامبتعریف لكترونیة الائتمان الإة بطاق

ما أمام المجال فاتحاالتعادل التقني أو قد اعتمد منهج الحیاد ""التقني المستعملالأسلوب أو مهما یكون السند ""

و خیر ما فعل، إنما تطور التكنولوجي و ثورة الائتمان الالكترونیةقة بطامنها ةحدیثجیة یستجد من وسائل تكنولو 

.المعلومات ظهرت هذه البطاقة الائتمانیة و ستظهر في المستقبل بطاقات أخرى

"1382-91من القانون رقم 02في المادة عطى المشرع الفرنسي كذلك تعریفا صریحا لبطاقة الائتمانأ أداة تصدر :

24الصادر في 83/16من القانون 02من إحدى مؤسسات الائتمان أو إحدى الجهات المنصوص علیها في المادة 

".ها أو حاملها بالوفاء أو تحویل النقود من حسابهو أعاد نشاط رقابة مؤسسات الائتمان و تسمح لصاحب1984جانفي 

تصدرها مؤسسات تحمل ،الأمریكان اكسبریسة بطاقمن حیث مصدرها إلى لبطاقات الائتمان یمكن تصنیف -2

هذه : الفیزاة بطاقو .الأمریكیةدة مركزها الولایات المتحالیة مسة عن مؤسبارة اسمها من بنوك أمریكان اكسبریس وهي ع

من البطاقات ؤسسة وتصدر هذه الممریكیة الأدة كالیفورنیا بالولایات المتح ةلوس انجلوس بولایسسة تصدرها مؤ طاقة الب

كما تصنف بطاقات الائتمان ، وكل نوع بحسب المزایا التي تمنحها لصاحبها،ثلاثة أنواعترونیة الالك ةالبلاستیكی

أما والمؤجل الفوري ءالاستیفاو وبطاقات الوفاء ،ب النقودمن حیث مضمونها وعملها إلى بطاقات سحلكترونیة الإ

صنف أیضا حسب النظم ، كما تبطاقات الاستیفاء المؤجل تسمح للحامل بوفاء ثمن ما حصل علیه من سلع وخدمات

ن تحتوي على شریط ممغنط یتم من خلاله إدخال وتخزین وتامین البیانات علیه ویكو  ةلها إلى بطاقات ممغنط ةالتكوینی

فهي  الرقائقیةاقة البط، أما على الشریطة المعلومات الثابتة من خلال قراءطاقة ویتحقق الدفع بهذه الب،تتمیز بها ةذا شفر 

النقود في الحساب المصرفي لحاملها وتقوم بعملیات التحویل المصرفي  ةتتضمن قیم،من السیلیكونة تحتوي على شریح

 ةوالبطاق، ةالذكیة البطاق، اكرةالذة أنواع بطاقثة معاملته وهي بدورها ثلاة وإضافة من حسابات العمیل بقیم،للخصم
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لسحب النقد كي لا تتجاوز  ةصالمخصّ  ةلیالآ الأجهزة ةببرمجقة قیام مصدر البطاالة ح

ة أن لن یستطیع حامل البطاق ةففي هذه الحال،ما تبقى فیهاقة أو الحد المضمون في بط

وهنا لا ،ما تبقى له في بطاقته من المال المضمونأو ما هو مضمون أكثر یسحب 

ة ببرمجاقة عدم قیام مصدر البطحالة ة، و مستحیلمة جرینها لأطاقة یحاسب حامل الب

رصید یفوق ما هو مسموح به مع علمه بذلك ة وهنا قد یسحب حامل البطاقلیة، الآ ةالأجهز 

.الصلاحیة ةمدترة فوق ما تبقى له من المال المضمون في فأو 

محمد نور الدین عبد المجید، بطاقة الائتمان، النظام القانوني وآلیات الحمایة :راجع بخصوص ذلك.الحادة الذكاء

.23، ص2017الجنائیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، 

:بالعدید من الخصائص وهيخرى عن غیرها من وسائل الدفع والوفاء الأالالكترونیةتتمیز بطاقات الائتمان -1

ائتمان على مشتریاته  ةتعطي لحاملها التمتع بفتر ة مجرد الحصول على هذه البطاقأن بحیث :الائتمان أداةاقة البط-

.أخرى من وسائل الدفع التقلیدیةلة وسیأي لا یوجد في ما وهذا ،ویتحصل على خدمات دون القیام بالدفع الفوري للنقود

قة، مصدر البطاوهي على ثلاثیة الأطراف قة تقوم هذه البطا :الأطرافثیة ثلا قة الائتمان تقوم على علاقة بطا-

عن بعضها البعض فكل طرف من هذه الأطراف تترتب له حقوق حكام والتي تختلف باختلاف الأ،التاجر، الحامل

،العلاقة بین المدین والتاجر، ومستخدمها المدیناقة بین البنك مصدر البطة العلاقات هي علاقوعلیه التزامات فهذه 

بین البنك والتاجر، فمثلا بإعتبار أن العلاقة بین مصدر البطاقة و حاملها إتفاق إذن یمكن أن نقول أنه عقد قة العلا

.ة تعاقدیة تجاریةو التاجر هي علاق)البنك(العلاقة بین مصدر البطاقةإذعان، أما

العلاقة بین حامل البطاقة و التاجر یمكن عقد بیع، عقد إیجار، و أیضا هنا حامل البطاقة یحیل التاجر مباشرة إلى 

.الجهة المصدرة للبطاقة ثم تخلق علاقة مدیونیة جدیدة

الفقه بین وكالة، حوالة حق، أما فیما یخص الطبیعة القانونیة لبطاقة الإئتمان فهي طبیعة قانونیة خاصة، حیث إختلف 

نقود ثم نقود إلكترونیة، و علیه یمكن القول أن البطاقات بشكل عام نظام مصرفي تجاري جدید، أفرزته الثورة 

التكنولوجیة المعلوماتیة، و تم إكتشافها تجاریا لخدمة الإنسان و تأمین معاملاته التجاریة لذلك لابد من إیجاد نظام 

.المعاملاتقانوني خاص یحكم تلك

العالم  أنحاءعلیها في معظمة العالمیة لإصدار البطاقات بإضفاء صف ةالراعیة تقوم المنظمات العالمی:صفة العالمیة-

كیلاني عبد الراضي محمود، النظام :لتفصیل أكثر أنظر.التوسع والانتشار في جمیع دول العالمسة فضلا عن سیا

.143، ص 1997القانوني لبطاقات الائتمان، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

.المؤسسات مالیةأو هیئات أم ا سواء أكانت بنوكً ة مصدر البطاقات من المؤسسات المالیتعدد ی-2
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لكن قد یصیب ولى، الأ ةمثل الحال ةالآلی ةالأجهز  ةبرمجة قیام مصدر البطاقالة ح

اقة له فیتمكن حامل البط ةكان هناك قصور في التعلیمات المعطاأو الجهاز عطل فیه 

.1من تجاوز السقف المسموح به حسب طلب الحامل

ة استعمال البطاقأن  اعتبرفهناك من ،حول تجریم هذا العمل الآراءاختلفت  قدو 

مستندین بذلك الى العقد المبرم بین الطرفین ة سرقمة یشكل جریحب السّ لة في حا

، و هناك من إعتبرها جریمة إختلاس بإعتبار أن المال عن العقد ةوالالتزامات المنبثق

یسلم للجاني و هو ما ینطبق على إستعمال البطاقة للسحب مع العلم أنها لا تتوفر على 

.الرصید الكافي

اقة في حق حامل البطة السرقة فكر  إلىیث ذهب البعض بح،انتقد رأيلكن هذه ال

أخذ یهم أمن المستحیل في ر نه لأ ة،هذا الفعل لا ینطوي على سرقأن وأساس ذلك هو 

لتوزیع لكترونیة الإ ةالأجهز  أن إلىاقة، إضافة المال دون رضاء المصرف مصدر البط

مطابق للنظام المحدد سلفا من نها تستجیب لكل طلب لأة رقلا تتفق مع القول بالسّ لي الآ

نص تمنه  350ة المادأن وبرجوع الى قانون العقوبات الجزائري نجد ،جانب المصرف

 .اكل من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقأنه  على

،ابلیس صائة بالسرقاقة وصف عمل حامل البطأن یتضح ة من خلال هذه الماد

ل لحاملها وخوّ اقة هو من اصدر البطولأنه،المجني علیه وبعلمهیرضىالمال نه أخذ لأ

الاختلاس ة انتفاء صفأن وعلیه ،فقد سلم لهللمالأخذهوكذلك عند ،التصرف بالمال

ة تقوم جریمأن وبالتالي لا یمكن ،للركن الماديالإجراميدم شرط النشاط ععن العمل ی

  .ةالسرق

الالكتروني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، سلیمان ربیحة، جرائم وسائل الدفعفاجي نهد، بن-1

-42، ص 2020-2019جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص قانون الأعمال ،

43.
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الرصیدالوفاء بقیمة البضائع والخدمات رغم النقص في :ثانیا 

تسدید ثمن مشتریاته عن طریق تحویل مبلغها زة لحاملها می نالائتماة تمنح بطاق

یقوم العمیل باستخدام  ةهذه الحال وفي ،1من حسابه لحساب التاجر عن طریق البنك

یقوم البنك لاحقا أن الحصول على خدماته على غیة حیث یقدمها للتاجر ب،بطاقته

المبلغ مة لا تتعدى هذه القیأن بتسدید قیمتها بناء على ما یوجد في رصید الحامل شرط 

وبعدها یقوم العمیل بتسدید المبلغ للبنك لكنه یتجاوز سقف اقة الموجود في رصید البط

.البطاقة

 ةیخضع الجاني للمسائلة كان هذا العمل یعتبر جریممافي حول الآراءواختلفت 

الحامل الذي یتحصل على المشتریات أن فمنه من یرى ، ومنهم من رفض ذلك  ةالجنائی

عن ة الجزائیئلة یخضع للمساه فان،بالرغم من عدم وجود رصید في بطاقته یوفي قیمتها

خلال بالتزامه تجاه البنك المتعامل معه ویترتب إأنها وهناك من یرى ،النصبمة جری

.2ررلتعویض الضّ یة العقدمسؤولیة علیه ال

الفرع الثاني

استخدام بطاقة الائتمان المنتهیة الصلاحیة

بعد انتهاء هذه إرجاعهاحیث یتوجب على العامل ة،ا مؤقتالائتمان دائمً قة بطا

 ةفملكی،استخدامها بعد انتهاء مدتهاأو الاحتفاظ بها  إلىلكن قد یتعمد الحامل ،دةالم

لاستخدامها وفق ة تقدم للعمیل البطاقخیرة هذه الأ ،لهارة المصدة الجهإلى تعود اقة البط

الحامل بشراء حاجیاته ودفع ثمنها حسب بحیث یستطیع ، لجمیع الأطراف ةالائتمان فائدة تشكل بطاقنقلا عن -1

ة المصدر جهة الأن كما ،دون عناءاقة وتحول إلى حسابه بالبنك المصدر للبط،والتاجر یستوفي ثمن بضاعته،ظروفه

من العمیل مقابل  ةمن التاجر مقابل التعجیل بثمن المشتریات وفائد ةتتمثل في الحصول على عمولة، تحقق فائد

  .له الائتمان الممنوح

- ، امجد حمدان الجهني، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، الطبعة الأولى2

 .130ص ، 2010الأردن، دار المسیرة، 
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تخلف إن ف ،ةالإعار  ةعند الانتهاء مدبإعادتهاالعقد المتفق علیه بین الطرفین یلزم العمیل 

إساءة ةیكون بذلك قد ارتكب جریمطاقة الحامل عن تنفیذ هذا الالتزام وقام باستخدام الب

أو  ) أولا(للوفاء  ة الصلاحی ةالائتمان المنتهی ةبطاقا باستخدام إموذلك یكون ، 1الائتمان

.)ثانیا(باستخدامها لسحب النقود 

.الصلاحیة للوفاءالمنتهیةاستخدام بطاقة الائتمان : أولا

أو هو نسي تجدیدها ن إ ،في الوفاء رغم انتهاء صلاحیتهاقة یستخدم مالك البطا

الخدمات أو وتعمد شراء السلع ،ةالجدیدة رغم تسلیمه البطاقة القدیماقة احتفظ بالبط

أن كما ،لم یقم باستخدامهابأنهحتى یحتج فیها بعد على الوفاء للمصدر ،بواسطتها

اتفق مع التاجر متى  ةغیر مشروعة بصور ة الصلاحی ةالمنتهیة الحامل قد یستخدم البطاق

 ةتاریخ انتهاء صلاحییقوم التاجر بتزویر أن ك ،بالمصدر اإضرار على قبولها في الوفاء 

.2عن طلب التفویض بالبیع من المصدرة البطاق

ن المنتهیة الصلاحیة لسحب النقودبطاقة الائتمااستخدام:ثانیا

المستخدم في استخدام الملك الشرعي لبطاقته برمجة الأصل العام وطبقا لنظام 

من إشعاراحیث یعد ،فضهار  أواقة بابتلاع تلك البط ةلآانه تقوم ة  الصلاحی ةالمنتهی

التي مة یقوم الجهاز بصرف القیأخرى حیانِ أفي أنه  ة إلاالبنك للقیام بتحدید تلك البطاق

.3لم یقصد الغشنه یعترض لأأن علیه دون  ةویتم قید المدیونی،طلبها العمیل

.60ص ،1990،بیروتة،دار الجامعی،المؤسسات ةالنقدیالنظریةمجدي محمود شهاب، فتوح الشاذلي، 1-

-  .155ص  ،2010، عمان، نضال سلیم برهم، أحكام عقود التجارة الالكترونیة ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة 2

تخصص قانون جنائي ، مونیة معروف، جرائم بطاقات الائتمان  الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق3-

 .40ص ، 2022-2021للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، ام البواقي، 



قانوني  لبطاقة الائتمانغير استعمالالجرائم الواقعة على   ل  والفصل الأ

12

المطلب الثاني

بعد التصریح بضیاعها أو  الملغاةالائتمان الالكترونية استخدام بطاق

)سابقا(سرقتهاأو 

أو مثل غلق الحساب سباب سبب من الأي العمیل لأ ةقد یلغي البنك المصدر بطاق

ومع ذلك فقد تظل ة،التي تؤدیها الخدم ةالخدم ةتغییر نوعیأو تغییر نظام التعامل 

في قة حیث یتمادى مالك هذه البطا،إلغائهامع العمیل وقد یستخدمها بعد قة البطا

المشتریات مة ما في الوفاء بقیإ و  في سحب النقودإما إلغائهالرغم من استخدامها على ا

كما قد یستخدمها بعد الادعاء  بضیاعها أو )الأولالفرع (والخدمات التي یحصل علیها 

.)الفرع الثالث(مما یجعل هذا التصرف یأخذ وصف جرائم مختلفة)الفرع الثاني(سرقتها 

الأولالفرع 

الائتمان الملغاةاستخدام بطاقة 

هة التي یستمر الحامل باستخدامها بالرغم اقرار الجقة هي البطا ةالملغا ةالبطاق

تعسفه في استعمالها بموجب الوظائف التي ة العمل بها نتیجبإیقافأمر ها رة لالمصد

.)ثانیا(لاستخدامها للوفاء أو )  أولا(، سواء استخدمها لسحب النقود تمنحها له

 قودلسحب النّ بطاقة الائتمان الملغاةاستخدام: أولا

حیث یقوم الحامل باستعمال بطاقته ،حبالسّ  ةفي عملیالملغاةقة استخدام البطایتمّ 

هل یتم مساءلته التساؤلتم وفي هذه  ،الآلياف الصرّ جهزةأفي سحب النقود من غاة المل

  ؟لا أمجزائیا عن ذلك 

الفاعل یتم مسائلته جزائیا أن حیث یرى فریق ب،سالةحول هذه الم الآراءاختلفت 

ة ل عن جریمأالفاعل یسأن القول بآخر إلى في حین ذهب فریق ،الاحتیالیمة عن جر 
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وهنا یكون الحامل لا یعلم بانتهاء صلاحیتها أ سحب  النقود خط إذا، 1مانة الأ ةخیان

.2لأحكامهاویخضع مانة الأ ةخیانمة لته جزائیا عن جریءعندئذ تتم مسا

ة في الوقت الحالي ومع تطور التكنولوجي الحاصل في استحداث برمج،لكن

 ةتلك البرامج كفیلن لأیمة جر أي هذا التصرف لا یشكل أصبحفقد لي الصراف الآ

تم أم ة الصلاحی ةمنتهیأو أنها للاستخدام حة صالة كانت هذه البطاق إذاباكتشاف ما 

.من قبل مصدرهاإلغائها

في ة الملغااقة تصرف الحامل المتماثل في استخدام البطأن  ذلكویستنتج من 

.الحالیةة وفقا للنصوص الجزائیمة جریأیة السحب لا ینطوي على 

المنتهیة الصلاحیةبطاقة الائتمان  ماستخدا:ثانیا

ومن ،لتسدید ثمن المشتریاتأیضا الوفاء  ةفي عملی ةالملغااقة تستخدم البط

أن لذلك وجب على التاجر ،علیها تاریخ انتهاءدة تحمل ضمن البیانات الوار أنها المعلوم 

هذا الالتزام فانه یتحمل تبعات تصرفه ولا وإهماله لیقبلها، صلاحیتها ولا  ةیتحقق من مد

.3البنك بتسدید ثمن المشتریات ةیستطیع مطالب

ي أر الف ، لاأو  ةجریمأن كانتب ةحول تكییف القانوني لهذه الواقع الآراءواختلفت 

ة صاحب البطاقأن وحجتهم في ذلك ،ةأمان ةخیانة الفاعل مرتكب الجریمأن یرى ول الأ

،إضافة استعمال الشيءمین الأ ةإساءاستمر في استعمال بطاقته وامتنع عن ردها فیعتبر 

بوقدیرة، الجرائم الواقعة على بطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون ة خول1-

 .16ص  ،2018والعلوم السیاسیة جامعة ام البواقي، سنة جنائي للإعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق

- .17المرجع نفسه، ص، 2

- ، العدد 12، المجلد مجلة الإجتهاد القضائي، ''الحمایة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكتروني''عبد الحلیم بن مشري، 3

.58، ص2019، 1
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على نحو اقة الاستمرار في استعمال البطة التبدید المتمثل في نیأو لفعل الاختلاس 

.منهایجرده من كل قیمته أو جزء 

اقة یستعمل الجاني البطأن هو مانة الأنة خیاة ي انتقد كون جریمألكن هذا ر 

هو المالك الحقیقي أنه یصدر من غیر المالك ویظهر للناس على أن استعمال لا یجوز 

یعد مرتكبا ومنه لا ة، الصلاحی ةمنتهیأو  ةالملغاة لشيء وهذا لا یتوفر في حامل البطاق

.1لجریمة الخیانة

بأعمالیكون مصحوبا نه لأ هذا الفعل یشكل احتیالاً أن الثاني یرى أي أما الر 

مشتریاته ة بهدف الحصول من البنك على الوفاء بقیمإلغائهاالتاجر بعدم لإقناعة احتیالی

على ذلك فقد اعتمد الجاني على  ةزیاد،مما یشكل استیلاء على مال الغیر،من التاجر

كانت له ثم زالت عنه قة حامل البطاة صفن للحصول على هدفه لأ ةصفات كاذب

معنوي وهذه أو عن شخص طبیعي كیلو  بأنهانتهاء صلاحیتها وادعائه أو  بإلغائها

للتاجر الذي قة یقدم الجاني البطاأن الاحتیال فبمجرد ة مما تقوم علیها جریم،الأسالیب

على استعمال  ةالاحتیال القائمة تقوم جریمفإنها،بذلك ارهطإخولم یتم بإلغائهالا یعلم 

.الغیرأموالللحصول على ة صفات كاذب

في الأخیر نشیر إلى أنه حالیا لا یعد إستخدام البطاقة الملغاة جریمة كما كان في 

.السابق

بعد طلبها من المؤسسة المالیةحالة امتناع حامل البطاقة عن ردها :ثالثا

ة هي علاقیة الائتمانطاقة ما بین العمیل وبین البنك مصدر البقة تعتبر العلا

العمیل إلى البنك الذي یعهد أي الائتمان بموجبها ملكا لمصدرها ة تبقى بطاقة،تعاقدی

المفعول ویمثل استخدام العمیلذلك بناء على عقد ساري،طلب البنكاستعمالها عند 

- .20، ص 1999باعة والنشر، القاهرة، عوض بدیر الحداد، تسویق الخدمات المصرفیة، البیان للط1
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الشيء ثم تردید،بسحبها وامتناعه عن ردهاعلان یتم الإأن بعد مانیة، الائتقة للبطا

.تسلیمه على سبیل عاریة الاستعمال

امتنع عن رد إذ ماانةمالأ ةخیانمة مرتكبا لجرییعد ةحامل بطاقأن یمكن القول ب

،البنك بالردطرف من إلیه المرسل بالإخطارالبنك رغم ثبوت علمه إلى الائتمان ة بطاق

الحامل بموجب عقد الانضمام الذي یسمح له على سبیل طاقة إلى حیث تسلم هذه الب

ملكا  ةوتظلل بطاق،إلغائهأو بعد انتهاء العقد وأعادتهاالاستعمال استخدامها ة عاری

وهو  ةمادیة الدفع تعد من كل طبیعبطاقةأن وبیان ذلك ب،ولیس للحاملة المصدر  ةللجه

 ةالدفع بعد انتهاء مداقة احتفاظ الحامل ببطوبالتالي، 1الأمانة خیانةما تقع علیه جریمة 

مانة الأ ةخیانة جریمتعد فسخ العقد بینه وبین المصدر ورفضه ردهاأو صلاحیتها 

.من قانون العقوبات 376ادة ویتعرض للعقوبات المنصوص علیها في الم

 ي الفرع الثان

سرقتها وأدعاء من صاحبها بضیاعها الائتمان بعد الإة استخدام بطاق

سرقتها اقة أو لها عن فقدانه لهذه البطدرة المصة الجهبإبلاغة یقوم صاحب البطاق

إذا ف ،الوفاءأو في الوقت الذي لا تزال في حوزته وهو یستمر باستعمالها في السحب 

ة لرفض البطاق ةمبرمج ةالحدیثلي الصراف الآ زةأجهإن ف ،السحب ةاستعملها في عملی

یقوم أمرهالحامل وخوفا من اكتشاف إن استعملها في الوفاء فوإذاوقة، المسر أو  ةالمفقود

التي لا یمكن اكتشاف ة،الیدوی ةالطباع ةلآباستخدامها عند التجار الذین یتعاملون ب

على العكس التجار الذین ة، مسروقأو  ةكانت ضائعإن من خلالها  ةالبطاقة وضعی

و هو تطبیق مخصص لأماكن العمل المشتركة التي posیستعملون الجهاز الالكتروني

لنظام القانوني لوسائل الدفع الالكتروني في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم فتیحة یزید، رشى جدة 1-

2021-2020،محند ألحاج، البویرة ليالقانونیة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة  أك

.49، ص 
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وهذا یشكل احتیال ولة باكتشاف حالات الغش بسهأیضایقومتحصل قیمة مبیعاتها و 

من البنك بدلا منه والاستیلاء على  ةالبضاع ةالغرض منه تحصیل قیم،على التاجر

.1مال البنك دون وجه حق

الثالثالفرع 

ادرة عن صاحب البطاقةجرائم بطاقات الائتمان الصّ  أركان

في كأن یستعملها بطاقة الائتمان الإلكترونیة إستخدام رعي قد یسيء الحامل الشّ 

أو  )أولا(وهو ما یشكل جریمة السرقة ،غیر الحدود المصرح له به رغم صلاحیتها

،هاعن ردّ كما قد یمتنع ، الأمانةما یشكل جریمة خیانةمهي منتهیة الصلاحیةیستعملها و 

هذه الجرائم  أركانتبیان فلابد من تعتبر جریمة  هأن هذه التصرفات الصادرة عنبحكمو 

.)ثانیا(

استخدام بطاقة الائتمان رغم صلاحیتهاجریمة سوءطبیعة : أولا

حسب مقتضیات نصّ  هاتظهر أركانوصف هذا السلوك بجریمة السرقة التيتأخذ 

:ما یليمن قانون العقوبات في 350المادة 

فعلوالمتمثل في صاحب البطاقةیتخذه وهو السلوك الإجرامي الذي:الركن المادي-1

واستعمالها رغم الإدعاء بسرقتها أو ضیاعها أمام یهاالاستیلاء علو  الاختلاس للبطاقة

.السلطات المختصة

 .والإرادةیتمثل في العلم :الركن المعنوي-2

یقصد به أن یعلم صاحب البطاقة بأن السلوك الذي قام به هو سلوك إجرامي ومعاقب 

  .هالقیام ب إلى إرادتهومع ذلك تتجه علیه قانونا،

- ، 11العدد العراق،،مجلة مركز دراسات الكوفة، ''الحمایة الجنائیة لبطاقات الدفع الإلكتروني''الشكري عادل یوسف، 1

.93، ص2011
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المعدل من قانون العقوبات الجزائري350المادة تظهر في نص:الركن الشّرعي-3

.والمتمم

أو الملغاةالمنتهیة الصلاحیة استخدام بطاقة الائتمان جریمةطبیعة :ثانیا

قد یقوم صاحب البطاقة باستعمال بطاقة الائتمان رغم انتهاء مدة صلاحیتها وذلك 

في الوقت الذي یجب علیه ردها إلى السلطة المختصة، ففي هذه تشكل جریمة خیانة 

:والتي تظهر أركانها في من قانون العقوبات376المادة نصّ الأمانة، وذلك عملا ب

یتمثل في عدم قیام صاحب البطاقة بردها إلى السلطة المختصة وهي :لركن الماديا-1

.مركز البرید واستعماله لها دون وجه حق

یظهر في علمه بسلوكه الإجرامي وغیر الشرعي واتجاه إرادته إلى :الركن المعنوي-2

غم إخطاره وقصده في الاحتفاظ بالبطاقة رغم انتهاء صلاحیتها أو إلغائها ور ارتكابه

.بردها

من قانون 376تجد هذه الجریمة سندها القانوني في نص المادة :الركن الشرعي -ج

.العقوبات

ذاته التي جاء فیها من قانون372حسب نص المادة كما قد تعتبر جریمة نصب 

تصرفات أو سندات أو منقولات أو  أموالتلاقي أو استلام إلى أنه كل من توصل ''على

أي الحصول على  إلىأو من التزامات إبراءأو مخالصات أو وعود ة أو مالی أوراقأو 

الشروع أو بعضها أو وكان ذلك باحتیال لسلب كل ثروات الغیر ،شرع في ذلكأو منها 

بإحداثأو واعتماد مالي خیالي لیة خیاة وسلطاذبةك ةوبصفأسماءباستعمال إما فیه 

من لخشیةاأو  ةوهمیة أخرى واقعأو أي في وقوع حادث أو شيء بأيفي الفوز  الأمل

الأكثرخمس سنوات على إلى  الأقلعلى نة وقوع شيء منها یعاقب الحبس من س

هذه الجریمة تتمثل  أركانوعلیه فان ، ''دینار جزائري 20000الى  500من مة وبغرا

   :في
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جریمة النصب عندما یقدم الحامل للبطاقة للتاجر وهو یعلم تقوم :الركن المادي-1

لشراء احتیاجاته، یعتبر كاذبا وغشاشا ومجرد تقدیمه بإلغائهابانتهاء مدة صلاحیتها أو 

فهي وسیلة احتیالیة لایهام التاجر أن البطاقة مازالت ساریة وأن ، لها وإبرازهللبطاقة 

جرد تسلیم التاجر المشتریات للحامل یعتبر ذلك الائتمان الممنوح له مازال ساریا وأن م

.تخدما في ذلك الوسائل الاحتیالیةاستیلاء على المال مس

بأنهیتمثل في القصد العام وهو علم الحامل وقت ارتكاب الفعل :الركن المعنويب 

یستعمل طرق احتیالیة من أجل الاستیلاء على مال منقول مملوك للغیر، حیث أنه كان 

، حیث كان یقصد من إلغائهالیس له الحق في استخدام البطاقة لانتهاء مدتها أو  هبأنیعلم 

.تیلاء على مال التاجر دون وجه حقذلك الاس
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المبحث الثاني

الدفع الالكتروني من قبل غیر المشروعة استخدام بطاق

ملاتهم التجاریة، ابما أن البطاقات الإلكترونیة وسیلة جدیدة سهلت على الأفراد تع

ستهویهم التلاعب بها بمختلف أشكالها من یالأمر الذي جعل العدید من الأشخاص 

تعد سرقة البطاقة الإلكترونیة من أخطر التحایلات التي یقوم بها و تزویر، الالسرقة و 

، و الغیر، و یقصد بالغیر من لم تصدر البطاقة باسمه من الجهة المختصة  بإصدارها

كما قد یقوم )الأولالمطلب(و المفقودةقد یستخدم البطاقة المسروقة أخیر هذا الأ

.)المطلب الثاني(بتزویرها 

ول المطلب الأ 

مسروقةة أو مفقوداقة لاستخدام غیر المشروع لبطا

تقع علیها العدید من قد فة محل الحقوق مالیة الائتمانیقة البطا أنباعتبار 

قصد استعمالها لسحب  ةمباشر ة طریق حاملها بصور عن اقة البط ةكسرق،الاعتداءات

نها أركالمجرد توافر ة السرقمة جریعد ورغم ذلك تستعملها عدم ا أو )الفرع الأول(النقود 

.)الفرع الثاني(

ولالأ  الفرع

النقودسحب في مسروقةال أو ةالبطاقة المفقوداستخدام

البطاقة الإلكترونیة من مالكها وتتمثل هذه الحالة في قیام شخص قام بسرقة هذه 

الشرعي أو قیامه بالعثور علیها في حالة فقدها من مالكها الأصلي، باستعمالها في 

.الحصول على بضائع أو خدمات من التجار سواء كانت السرقة حقیقیة أو صوریة

ویقصد بالسرقة الحقیقیة امتناع السارق أو من عثر على البطاقة المفقودة عن ردها 

صاحبها الشرعي أو إلى البنك أو المؤسسة المالیة المصدرة لها، بل یقوم باستعمالها إلى 
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في سحب مبالغ نقدیة أو شراء بضائع وخدمات وذلك قبل قیام الحامل الشرعي للبطاقة 

بإخطار البنك عن سرقتها أو فقدانها في قائمة المعارضات، ومن ثم إعادة برمجة جهاز 

البطاقة عند استعمالها في سحب غیر مشروع قبل المعارضة السحب النقدي حتى لا یقبل

.فیها

أما السرقة الصوریة فیقصد بها أن تكون البطاقة الإلكترونیة بحوزة الحامل الشرعي 

لها، أي بمعنى أنها لم تسرق أو تفقد، ویقوم بالإجراءات اللازمة في حالة الفقدان أو 

ع ذلك یستمر في استخدامها في سحب النقود السرقة بإخطار البنك أو المعارضة فیها، وم

.من جهاز السحب النقدي الآلي، الأمر الذي یعكس إساءة في استعمال هذه البطاقة

وقد اختلف الفقه والقضاء في تحدید التكییف القانوني لجریمة إساءة استعمال البطاقة 

.ة السرقةمن قبل الغیر ما بین جریمة النصب والاحتیال أو الشروع فیها أو جریم

حیث یذهب جانب من الفقه الفرنسي مؤیدا ببعض الأحكام القضائیة، إلى أن هذا 

السلوك من قبل الجاني ینطوي على جریمة نصب، على اعتبار أن المتهم قد انتحل اسما 

.كاذبا ومن ثم یكون قد استخدم وسیلة احتیالیة لإقناع المجني علیه بوجود انتمان

ن الفقه إلى أن هذا الفعل یشكل جریمة سرقة باستخدام في حین یذهب جانب آخر م

مفتاح مصطنع على اعتبار أن البطاقة الإلكترونیة تعد من قبیل المفاتیح المصطنعة، 

)397(والمادة 1من قانون العقوبات المصري)317/2(ویسندنها الرأي على أن المادة 

لم تحدد على وجه الدقة ماهیة هذا المفتاح المصطنع 2من قانون العقوبات الفرنسي

، المتضمن قانون العقوبات المصري، المعدل و المتمم لقانون 2003لسنة 03-95من القانون رقم 317/2المادة -1

.1937لسنة 37-58رقم 

.نون العقوبات الفرنسياالمتضمن ق683-92من القانون رقم 397المادة  -2



قانوني  لبطاقة الائتمانغير استعمالالجرائم الواقعة على   ل  والفصل الأ

21

وبالتالي لا ضیر من اللجوء إلى العرف واللغة الدارجة التي تعتبر من قبیل المفتاح كل 

.1شيء یستخدم في فتح قفل أو فتح جهاز مغلق

الفرع الثاني

للوفاء كأداةدة المفقو ة أو المسروقاقة استخدام البط

حیث لا یقتضي ،للوفاء بواسطتها لدى التجارالة في حقة یتم استعمال هذه البطا

البیع رة على فاتو اقة بتوقیع حامل البطة بل تتم المعاملقة، الرقم السري للبطا ةمعرفمر الأ

ة تحقق التاجر من شخصیوبة على نحو كبیر صعقة ویساهم في تسهیل استعمال البطا

بعد اطلاع على إلا لا یتحقق یقافهاإتم ة البطاقأن التحقق من أن كما اقة، حامل البط

قد اقة تكون البطوالتي قد لاة،السوداء التي تحتوي على بیان البطاقات الموقوفة القائم

ة البطاقعلى  نالتوقیع المدوّ اكتشاف تزویرلا یمكنلأنه یة أخرى، بها ومن ناحأدرجت

المستمرلتدرب ذلك بسبب او ة العملیحیة من النالعدم مضاهاتهمالبیعرة فاتو توقیعمع

.2البائع في هذا المجال ةعدم خبر احیة علیه ومن ن

الثانيالمطلب

من قبل الغیربطاقة الائتمان تزویر

حیث یقوم باستبدال ما بها من ،من العمیل ویلتقطها الغیرقة ن تسرق البطاأیحدث 

وبذلك یشكل هذا الفعل ،راءالشّ أو حب ا لاستخدامها في السّ بیانات ومعلومات تمهیدً 

یعتبرهالذي مر الأ ،وعلى البنك معاة اعتداء مزدوج على الحامل الذي فقدت منه البطاق

في الوقائع  ةتزویر هو تحریف مفتعل للحقیقأساس أن على  تزویریمة جمهور الفقهاء جر 

ینجم عنه ضرر أن یمكن أو مخطوط یحتج به أو ك بالصّ أثباتهاوالبیانات التي یراد 

.44، صمرجع سابق،ةجرائم بطاقات الائتمان الالكترونی،معروف ةمونی-1

-  .45ص  ، مرجع سابق،ةجرائم بطاقات الائتمان الالكترونی،معروف ةمونی2
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بطاقات الائتمانتستعمل على أسالیبلتزویرلو  اجتماعيأو معنوي أو مادي 

).الفرع الثاني(الخاصة بها والإشعاراتأو على المستندات )ولالفرع الأ (مباشرة

ول الفرع الأ 

تزویر بطاقة الدفع الالكترونيأسالیب

 أوة غیر شرعیة عن استعمال وسائل الدفع الالكتروني بطریقة لا تقتصر المسؤولی

بل ،بعد التقاطها عقب ضیاعهاأو غیر مسموح بها على حالات استعمالها بعد سرقتها 

تقلید وسائل الدفع أو یتم تزویر أن لهذا الاستعمال فقد یحصل آخر هناك شكلا أن 

صنف خبراء الكشف ، نیةالقانو حیة من الناسلیمةلیست البطاقةهذه  أنأي الالكتروني 

التزویر وأسلوب)أولا ( التزویر الكلي للبطاقة أسلوبهما أسلوبینإلىالتزویر  عن 

.)ثانیا(الجزئي للبطاقة 

التزویر الكلي للبطاقة الائتمان :أولا

قة على جسم البطااصة ثم تقلید الرسوم الخة كاملة باصطناع بطاق1التزویریتم 

 ةثم القیام بالطباع،الشریط الممغنط وشریط التوقیع كل حسب مكانهوعلى وتغلیفها 

اقة بالمعلومات التي حصل علیها المزورون من البطإشباعهاة وتشغیلها بواسط ةالنافر 

.الصحیحة

تحصل المزور على إذا ما لة وفي حا،وبعد ذلك یتم استخدامها في عملیات الشراء

البیانات منة فارغة بلاستیكیة فانه یقوم باستغلالها بالصنع بطاق، مابطاقة ري لالرقم السّ 

ومن ثم یقوم ة، ویلصق علیها الشریط الممغنط ونسخ بیانات صاحب هذه البطاق

الموجودة علیها  الأرقامالتغییر في البیانات التي تشمل علیها وسائل الدفع سواء نال هذا التغییر "التزویر"یقصد بـ -1

على انه تغییر الحقیقة في یعرف أو أي تغییر ینال المعطیات الالكترونیة لها، كما ،أو اسم حاملهاالإمضاءاتأو 

بنیة استعمال المحرر المزور فیما ملضرر محت اثإحدالطرق التي نص علیها القانون تغییرا من شأنه بإحدىمحرر 

دار ئتمانیة ، التزویر والاحتیال بالبطاقات الا، مهند فایز الدویكات،حسین محمد الشبلي:لتفصل أكثر  راجع .أعد له

  .58ص  ،2009،عمان،مجدلاوي للنشر والتوزیع
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الصراف  ةأجهز من موال منها لاستخدامها في الحصول على الأدیدة باستخراج نسخ ع

التجهیز من المؤسسات  ة بطاقات كامل ةكذلك قد یتم تزویر الكلي عن طریق سرقلي، الآ

كما ،تزویرهاأو المصارف ثم بیعها أو بداخل المؤسسات لها عن طریق شركاء درة المص

الفواتیر التي تم منفر و قد یتم اخذ البیانات من قوائم حجوزات الفنادق وكالات السّ 

.1رمیها

الائتماناقة التزویر الجزئي للبط:ثانیا

ة وما تحمله من رسوم خاص ةالحقیقي في هذه الحالاقة یتم استغلال جسم البط

صهر ما علیها من ة بغرض تزویرها بواسط ةأمنیوكذلك من كتابات ة، وحروف بارز 

قولبت رقم الحساب الذي  ةإعادأو صلاحیتها ة انتهت فتر ة صحیحة رقام بارزه لبطاقأ

قد یتم كما ،بطرق تم ذكرهایتم الحصول علیهاآخر حساب بأرقامة تعمل علیه البطاق

تمت یحة برمجته بمعلومات صحإعادة ا على الشریط الممغنط من بیانات و ي ممح

.2آخركشف شریط التوقیع ووضع شریط توقیع أو سرقتها 

الدفع ة على التزویر الجزئي الذي یقع على بطاق ةالظواهر الدالأهم ضمن 

:ما یليالالكتروني

مواضیع أسفلظهور سطح البطاقة  ةوإمكانیانهیار بعض مواضع من شریط التوقیع -

 .ليللمحو الآة الانهیار نتیج

للمحو جة نتیشریط التوقیع ةبأرضیاللون  ةمصفر أو  یةبنأو  ةظهور بقع قاتم-

.الكیمیائي

- مرجع سابق، ،عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني ةالمدنیالمسؤولیة،امجد حمدان الجهني1

.157، ص2010

- صونیة مقري، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 2

 .131ص  ،2015الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم الحقوق، 
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عدم انتظام الرؤوس أو بالكتابات یطة سوداء في المواضیع المح ةبقع أووجود تسلخات -

.للطباعة ةالبارز 

مما یجعل ،في مكانآخر شریط التوقیع للكشط المادي ثم لصق شریط تعرض -

،والثبات ویظهر خدوش واتساخ یدل على ذلكة الدقإلى تموضع الشریط المصطنع یفتقر 

.في مواضیع حول الشریط المصطنع ةاللاصقادة سیلان للمأیضاكما قد یظهر 

.على الشریط والبیانات المقروءة بصریا ةعدم التطابق بین البیانات المشفر -

ة صور التي بها ةالرتوش  بالمساحأو في السمك ة زیادأو تشوهات أو وجود تقطعات -

 .ةبوجه البطاقأو العمیل بظهر 

بطاقة ال إصدارالتي تنظم وتمیز  ةاحتمالیة عدم التوافق في العلاقات الترابطی-

.الصحیحة

عة لرموز الطباة طلاء الرؤوس البارز إهمالتزییفا جزئیا ة المزیفطاقة یغلب على الب-

.1بهاة النافر 

الفرع الثاني

ة الائتمانببطاقصة والمستندات الخاالإشعاراتتزویر 

تلاعب موظف البنك المصدر یأخذ تزویر الإشعارات في هذه الحالة عدة صور 

تزویر )ثانیا(تواطؤ حامل البطاقة مع التاجر)أولا(بطاقة الائتمانبإشعاراتللبطاقة 

تلاعب التاجر في )ثالثا(والفواتیر الناتجة عن عملیو البیعالإشعاراتتزویر الإشعارات

).خامسا(بطاقات صحیحة بمستندات المزورةإصدار)رابعا(ماكینات البیع الالكترونیة

- مجلة ، ''مظاهر الحمایة القانونیة لوسائل الدفع الإلكتروني في التشریع الجزائري''بوجمعة شهرزاد، عیشاوي أمال، 1

.192، ص 2018، 2، العدد 11،  المجلد البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة
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الائتمانقة بطابإشعاراتقة تلاعب موظف البنك المصدر للبطا: أولا

إشعارات ةوذلك باتفاق الموظف مع التاجر بتجاوز حد السحب في صرف قیم

عندما ةن یختلس موظف البنك مبالغ نقدیأة أو الصلاحی ةمنتهی آو ةمزور قة البیع من بطا

.1الفارق لنفسهویأخذفیقوم بتزویر المبلغ ،الإیداعأو بسحب بطاقة یقوم حامل ال

مع التاجراقة تواطؤ حامل البط:ثانیا

بالاتفاق مع التاجر  ةعملیات شراء وهمیبإجراءاقة البطل ویتم ذلك من خلال قیام حام

.2یحصل علیها التاجراتورة الف ةمن قیم ةمقابل نسبی

البیع ةوالفواتیر الناتجة عن عملیالإشعاراتتزویر :ثالثا

التاجر له فیحصل على بصمته على  ةتحصل في الغالب مع كبار السن بمغافل

یقوم بتزویر مبالغ أو خالي من البیانات ثم یقوم بتعبئته بالمبلغ الذي یرید إشعار

.3الإشعارات

  ةتلاعب التاجر في ماكینات البیع الالكترونی:رابعا

دون علم  إشعارمن أكثرفي الحصول على  ةالیدوی ةوذلك باستغلال الماكین

لیتم تحصیل قیمتها الإشعاراتعلى تلك اقة بحیث یقلد توقیع حامل البطاقة، صاحب البط

.4بعد ذلك من البنك

  ة بمستندات المزور حة بطاقات صحیإصدار:خامسا

للحصول على بطاقات  ةمزور صیة شخإثباتبمسندات انة لون بالاستعایقوم المحت

استهداف إلى محترف هذا النوع من الجرائم جأ ما یل ةوعاد ةوعناوین وهمی ةمنتحلبأسماء

.22خولة بوقدیرة،  المرجع السابق، ص -1

-  .69 ص ،المرجع السابق،الدویكاتحسین محمد الشبلي مهند فایز2

.189أحمد حمدان الجهني، المرجع السابق، ص -3

.65عبد الكریم الردایدة، المرجع السابق، ص -4
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 ةعائد ممكن مستغلین ضعف وخبر أكبر بطاقات لتحقیق  ةعد لإصدارمن بنك أكثر 

.1بعض موظفین البنك في كشف تزویر المستندات والوثائق

الفرع الثالث

جرائم استخدام البطاقة الالكترونیة من قبل الغیر أركان

غیر المشروع لبطاقة الإلكترونیة من قبل الغیر إما عن طریق یتجلى الاستخدام

أو بتزویرها  )أولا( وهو ما یشكل جریمة السرقة قائمة الأركان سرقتها من حاملها الشرعي 

.)ثانیا(ومن ثمة تأخذ وصف جریمة التزویر 

جریمة سرقة البطاقة الالكترونیة من حاملها الشرعي أركان: أولا

:جریمة السرقة في أركانتتمثل 

یتمثل في اختلاس البطاقة بالاطلاع على بطاقة الحامل الشرعي :الركن المادي-1

من حیازته بدون رضاه مع اتجاه نیته إلى تملكها أما محل الجریمة هو بطاقة وإخراجها

الائتمان وهي تعتبر من المنقولات یمكن أن ترد علیها السرقة فالبطاقة مال منقول مملوك 

.2یرللغ

المال ، وهو أن یعلم السارق للبطاقة بأنوالإرادةیتمثل في العالم :الركن المعنوي-2

قام شخص  إذاإلى القیام بالفعل، وعلى ذلك إرادتهملك للغیر ومع ذلك تتجه هو المسروق 

بالاستیلاء على البطاقة وكان الهدف الرئیسي من وراء ذلك تملك البطاقة، فانه یسال في 

عقوبات المن قانون 350ة عن جریمة السرقة المنصوص علیها في المادة هذه الحال

 إلى 100,000إلى خمس سنوات وغرامة مالیة من الجزائري وذلك بالحبس من سنة

.دینار جزائري500,000

-  .70 صنفسه، المرجع 1

.69ص باریش أسیا ،  مرجع سابق،-1



قانوني  لبطاقة الائتمانغير استعمالالجرائم الواقعة على   ل  والفصل الأ

27

جریمة تزویر الغیر للبطاقة الالكترونیة أركان: ثانیا 

تتعرض بطاقات الإلكترونیة كغیرها من المحررات أو المستندات إلى التزویر قد 

والذي یعد من اخطر الاستعمالات غیر المشروعة الواقعة على البطاقة ،إشكالهبمختلف 

من قانون العقوبات الجزائري 219هذا التصرف جریمة حسب نص المادة وعلیه یعتبر 

الطرق المنصوص علیها في المادة بإحدىیرا أنه كل من ارتكب تزو ''جاء فیه التي 

في المحررات التجاریة أو المصرفیة أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى 216

''دینار 20,000 إلى 500خمس سنوات وبغرامة من 

والأخرحسب هذه المادة فإن جریمة التزویر تقوم على ركنین احدهما معنوي ف

.مادي

في العلم بنیة الغش وتغییر الحقیقة وكذا نیة استعمال المحرر یتمثل:الركن المادي-1

.المزور في مزوره من اجله

تغییر الحقیقة في المحرر بصورة من :یتكون من أربعة عناصر:الركن المعنوي-2

ضرر إحداثأن یكون من شأن التغییر 216الصور التي نص علیها القانون في المادة 

.للغیر

إلا ر فلا یمكن تصور وقوع التغیی،الحقیقة استبدالها بما یغیرها ویخالفهاتغییر یقصد ب

قیمته،  أوبدال الحقیقة ولكن یعتبر تغییر تزویرا ویشترط فیه أن لا یعدم ذاتیة المحرر ستبا

كمحو كل الكتابة التي في المحرر أو شطبها بحیث تصبح غیر مقروءة وتقوم جریمة 

غیر أن هذا التغییر لا یقصد منه 1كانت تغییر كلیا أو جزئیاالتزویر بتغییر الحقیقة سواء

التغییر المطلق للحقیقة وإنما تغییر الحقیقة القانونیة هذا ویتحقق التغییر في الحقیقة في 

.2تزویر البطاقة الائتمانیة سواء بتقلید بطاقة صحیحة أو بتغییر بعض بیاناتها الجوهریة

.71باریش أسیا، المرجع السابق، ص -1

.71-70صمعروف مونیة ، المرجع السابق ، -1
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الفصل الثاني
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لما تسببه من خسائر في ة بالغة خطور الإئتمانیةتشكل الاعتداءات على البطاقات 

 ةجهز ألكونها ترتبط بة، تقنیة الجرائم ذات طبیعهذه أن و ة خاص،ةمجال التعاملات المالی

والذكاء في هذا المجال  ةمرتكبي هذه الجرائم یتصفون بالفطنأن لذلك نجد ة، الكترونی

ع دعها ور دهذا النوع من الجرائم ور  ةلمكافحفعالة إستراتیجیة وجب تبني استوعلیه 

.مرتكبیها

بها ة فهي تفتقد الى قوانین خاص،ةتمتاز بالحداثلكترونیة جرائم البطاقات الإن لأو 

بذلك سواء على ة خاصإجراءاتاتخاذ إلى دفع  ممابالحد من وقوعهاة تكون كفیل

حقوقهم ایة لحمة كفیلإجراءاتة التعاقدیة العلاق أطرافالمستوى المحلي من خلال تبني 

هذه ة في مكافحة المختص ةالأمنی ةالأجهز على مستوى أو  ،في تعاملاتهمقة ودوام الث

هذه  ةبمحاربة كفیلآلیات حیث یجب تفعیل ،على الصعید الدوليأخرىهة ومن ج،الجرائم

جرائم  ةلمواجهة الوقائیالإجراءاتمرتكبیها من خلال هذا الفصل سنتناول ة الجرائم ومتابع

 ةلمواجهالردعیةوالإجراءات)الأولالمبحث (الائتمان اقة الاستعمال غیر القانوني لبط

.)المبحث الثاني(الائتمان قة جرائم الاستعمال غیر القانوني لبطا
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ول المبحث الأ 

الائتمانة من استعمال غیر القانوني لبطاقللحدّ  ة الوقائیالآلیات

كان من ة،والمصرفیبنكیة من المعاملات الأو  ةعلى سلامظة المحافأجل من 

أو ة للبطاقة سواء الجهات المصدر تلفة من قبل جهات مخ ةوقائیإجراءاتالمفروض وضع 

في ة المختصالردعیة ةالأجهز  إلىإضافة ،)المطلب الأول (بها ةالجهات المتعامل

.)المطلب الثاني(الجرائم الالكترونیة

ولالمطلب الأ 

الائتمانة جرائم الاستعمال غیر القانوني لبطاقة لمواجه ةالوقائیالآلیات

وجب اتباع ة الائتمان الالكترونیاقة لبطة ستخدام غیر المشروعتزاید عملیات الإأمام 

من قبل أو )ولالفرع الأ (اقة سواء من قبل مصدر البطوالأسالیبالإجراءاتمن عة مجمو 

الفرع (هذه الجرائم والحد من المخاطر التي تنجم عنهاهة مواجأجل صاحبها وذلك من 

.)الثاني

ول الفرع الأ 

الائتمانطاقة الواجب اتخاذها من مصدر بالإجراءات

من الاستخدام غیر المشروع لها من واجب من التلاعب والحدّ ة البطاقیة حماإن 

التي ة للبطاقیة قدر ممكن من الحماأكبر لها الذي یقع علیها عبء توفیر درة المصة الجه

القیام بعدد أو الحد من عملیات تزویرها أجل من )أولا(تقنیا اقة ما بتطور البطإیصدرها 

الاستخدامات ة في مواجه ةنها المساهمأالتي من ش ةوالمصرفیاریةالإد الإجراءاتمن 

.)ثانیا(هاغیر المشروعة ل
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التقنیةالإجراءات: أولا 

لكترونیة الائتمان الإة استخدام بطاقة اساء ةلمواجهة المتخذ ةالتقنیالإجراءاتتعد 

ة للتأثیر غیر قابلأنها من  ة دوائر الكترونیة حلقات هذا التطویر كان باختراع بطاقى أول

غیر  ةالتقنیة وتعد من الناحی ةخر العملیات المنفذآاختراقها وتحتفظ في ذاكرتها بأو علیها 

.فیزاة في بطاق ةالحمامة ور صتزویر ومثالها لللة قاب

ة استخدام البطاق اءةإس ةلمواجهأیضاصت التي خصّ  ةالتقنیالإجراءاتومن بین 

عنه شركتي فیزا وماستر كارد والمسمى أعلنتنجد الانترنت النموذج التقني الموحد الذي 

ومن بعد ذلك انضمام العدید من الشركات ،''الآمنةة نظام الصفقات الالكترونی''بـ

.1لهمریكیة الأ

ومن الشركات ،ةجدید ةأمنیة لاستعمال تقنیأخرى كیةأمریهب حالیا شركات أكما تت

مكتوب دوت "ة لتسوق عبر الانترنت شرك ةمنطاقة آب إطلاقالتي ساهمت في بیة العر 

التي تمكن الحامل من شراء "كاشیو"قة بطاإصدارعن خیرة هذه الأ أعلنتحیث ،"كوم

ة وهي متوفر بثلاث،ةمخاطر ممكنأیة دون  ةتام ةالانترنت بثقة السلع والخدمات على شبك

.2أمریكیادولارا  30 ،أمریكیادولارا  20،أمریكیةدولارات  10فئات 

مخاطر البطاقات  ةاتخذت من طرف البنوك لمواجهة تقنیإجراءاتتوجد كما 

أي وذلك بهدف الكشف المبكر عن  ةالآلیوذلك بتطبیقها على الحواسیب ة، الالكترونی

  :هي الإجراءاتهذه أهم ولعل  ةمشبوه ةعملی

حتى یصعب على المحتالین ة البطاقات الالكترونی ةالدائم والمتجدد للشفر التحدیث -

كإدخال،الأصلية صاحب البطاقة التعارف علیها واستحداث تقنیات للتعرف على هوی

- .23، ص مرجع سابقفتیحة زید، رشى جدة، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر، 1

- .18، ص مرجع سابقة،جرائم بطاقات الائتمان الالكترونی، عروف صونیةم2
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وتزویرها واستخدام بصمات الصوت إزالتهابحیث یصعب ،وتأمینهاقة صورته في البطا

.والأصابعوالعین 

الذي یعمل على وصول ة في الهواتف المحمول ةالرسائل القصیر ة استخدام نظام خدم-

.مصرفیة ةعملیأي  إجراءلتخبرهم فور لأصحابهاالإشعارات

النظام  إلىجمیع عملیات الدخول ة التي تعمل على مراقبة الجدران الناریة استخدام تقنی-

.الكترونیا ةالداخلي للبنك ومن ثم اكتشاف العملیات المشبوه

بحیث تكون مزیج من لكترونیة، الإ الأنظمةإلى للدخول ة معقد ةاستخدام كلمات سری-

.1اوالحروف یصعب على الغیر التخمین فیه الأرقام

المصرفیةالإداریةالإجراءات:ثانیا 

أو  ةالالكترونیة لاستخدام البطاقأقصىفي تعیین حد یةالإدار  الإجراءاتتتمثل 

:قبولها وسنبین هذا فیما یليفي ة المعارضأو سحبها 

حب بالبطاقةتحدید سقف لعملیات السّ -1

بحیث لا یمكن تجاوزه واستثناء قد یسمح بذلك ة، یتم تحدید سقف للبطاقأن  الأصل

في استعماله خوفا من عدم قة صاحب البطا طإفراوالهدف من ذلك منع ینة في حالات مع

بتاریخ تسویتها المتفق علیه مع البنك ولذلك علیه ة بمصاریف المشتریات المترتبإیفائه

حیث یكون هذا التحدید سواء عند استعمالها في قة، وجب تحدید سقف لاستخدام البطا

.2الوفاء على حد سواءأو السحب  ةعملی

:دد بین حالتینهذا الصّ نمیز في:في الوفاءاقة في استخدام البطالأقصىالحد  -أ

- المؤسسةدار  ،الأولى الطبعة، الإلكترونیةالائتمان بطاقةاستخدام إساءةعن  الجزائیةالمسؤولیةلي عدنان الفیل، ع1

82، ص2011،لبنان،للكتابالحدیثة

.58خولة بوقدیرة، المرجع السابق، ص -2
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ویتوجب الحصول على ،في الجهاز الیدوي منعدمة البطاقاستخدام یكون السقف عند 

كما یتوجب على التاجر حفظ رقم التفویض في ة،ترخیص من المصدر عند كل عملی

.لا یعلم برصید البطاقةنه لأة على الفاتور ة المخصص ةالخان

في الجهاز یظهر قة في الجهاز الالكتروني وخلال تمریر البطاالبطاقةعند استخدام 

تجاوز  فإذا ،لاأم الوفاء  ةعملیلإتمامتحتوي على رصید كافي  تكانإذا ما شة الشاعلى 

بعد حصول التاجر على تفویض من ة إلا هذه العملیإتمامحد الرصید یرفض الجهاز 

.1بالموافقةقة مصدر البطا

عند اقة للبطالأقصىیتم تحدید السقف :في السحبة لاستخدام البطاقالأقصىالحد  - ب

ففي بطاقات ،حسب المبلغ المسموح به من الرصیدلیة الصراف الآ ةأجهز السحب من 

وفي البطاقات التي تستخدم في الوفاء یكون نفس ة یكون نصف سقف البطاقة الدفع العادی

لسحب یختلف الأقصىالحد إن ف ،السحب الیوميلة الرصید المتوفر في الحساب وفي حا

.التي یمنحها كل بنك لعملائهحسب التسهیلاتخر من بنك لآ

من طرف التاجر  من أو من طرف المصدر ة قد یتم سحب البطاق:سحب البطاقة-2

، ومنع التجاوزات التي قد تتم عن طریق البطاقةطراف الحفاظ على حقوق جمیع الأأجل 

للبنك الحق في ، بحیث من طرف المصدراقة وما یهمنا في هذا الفرع هو سحب البط

ملك لمصدر اقة البطأن من صاحبها بالنص على ذلك في العقد وذلك باقة البطاسترجاع 

وهذه  إلغائهاإلیه أو إعادتهاالطلب من صاحبها خیر حیث یستطیع هذا الأقة، البطا

إذا ما ،أویخشى بقائها عند صاحبها ةجوهریأسبابعن  ةكانت ناتج إذاة قانونیلیة العم

ووجب التعویض عنها قة ف من قبل مصدر البطافهذا یعتبر تعسالأسبابانعدمت هذه 

- .60ص مرجع سابق، ،الجرائم على بطاقات الدفع الالكترونية،بوقدیر  ةخول1
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وقد یكون ة رجاع البطاقإعندما یطلب المصدر ة العادی ةویكون هذا السحب سواء بالطریق

.1على سحبهالي الصراف الآ ةبرمجالة في ح ةفنییقة بطر 

الفرع الثاني

من قبل صاحب البطاقة ةخذالمتّ الإجراءات

على الجهات لكترونیة على البطاقات الإعة الحد من الجرائم الواقإجراءاتلا یقتصر 

لتفاديمة خاذ الاحتیاطات اللاز علیه اتّ الذي  ،بل یمتد لیشمل الحامل،لها فقطدرة المص

من ة بمجموعقة بحیث یقوم صاحب هذه البطالاعب وقوع بطاقته في ید الغیر ومن ثم التّ 

ة الجرائم المنفذأشكالوحمایتها من كل اقة على البط ةللمحافظة الوقائیوالإجراءاتالتدابیر 

كذا و  )أولا(على بیاناتها  ةوالمحافظة البطاقایة في حمالإجراءاتوتتجلى هذه ،علیها

.)ثانیا(یة من خلال المعاملات التجار طاقة البة حمای

على بیاناتهاظة والمحافقة البطایة حما :أولا 

لا أو  ،منآوالحرص على وضعها في مكان اقة البطإهمالیتم ذلك من خلال عدم 

أو كانت موظف البنك نفسه  إذاحتى ،كد من هویتهأبعد التإلا شخص أيّ یتركها عند 

كتابته على أو الغیر اقة أمام عن رقم البطالإفصاحكما یجب علیه عدم ة،شرطضابط

یتلف الوصل ن أو خرى ، الأشكال وغیرها من الأ ةمكشوفة ورقأي على اقة أو وجه البط

كما یجب علیه عند تشكیل رقم السري ،یحتوي على رقمهنه طلبه من الصراف لألة في حا

.2وحروفا یصعب اكتشافهاأرقامایختار قة أن للبطا

الفوري عن ذلك  الإبلاغي یجب على صاحبها ورقمها السرّ ة وفي حال ضیاع البطاق

ذلك یجب على  إلىإضافة ،بناء على هذا البلاغبإلغائهالها التي تقوم ة المصدر  ةللجه

- الأولى، ةالطبع،عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني ةالمدنیالمسؤولیة،امجد حمدان الجهني1

.117، ص 2010ة، الأردن،دار المسیر 

- ،عمان،دار حامد للنشر والتوزیع،الأولى ةالطبعة،میدانی ةتطبیقی ةعبد الكریم الردایدة، جرائم بطاقات الائتمان دراس2

.188ص ، 2013
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في حال اكتشاف وجود جهات لم یتعامل رة أیضا المصدة الجهإبلاغقة صاحب البطا

بالتحقق من درة المصة حیث تقوم الجه،قةحساب البطاكشوفمعها من خلال وصل 

.دون علم صاحبهااقة هذه الجهات التي استخدمت البطة هوی

یحرص على عدم شحن رصید بطاقته بمبالغ اقة أن البطكما یجب على صاحب 

لا أن كذلك عند تعامله علیه ،استخدامها من قبل الغیرتمّ  إذاة أكبر لیتجنب خسار  ةكبیر 

أن فعلیه ة المصرفیعملیته إجراءأثناءهناك من یراقبه أن لاحظ وإذاالغیر دة یطلب مساع

.1آخرفي مكان آخر جهاز إلى والانتقال  ةتلك العملیبإلغاءیقوم 

من خلال المعاملات التجاریةة البطاقمایة ح:ثانیا 

:هذه الحالة أمام حالتینونكون في 

ن أبیة تواجده في المحلات التجار قة أثناء صاحب البطا صیحر :العادیة ةالحال-1

المراد شرائها  ةمن السلعتأكد كما یجب الة محل ثقأشخاصورفقه  ةمنآ أماكنیتسوق في 

التحقق من  إلىإضافة ،الحصول علیهاة ثم كیفی،من سعرها الحقیقيوالتأكدبمعاینتها 

وان یتحقق لة المعامإجراءالضمانات قبل  ةبمطالبته بكافوأیضاالتاجر  ةومصداقیة هوی

منه وبكل الوثائق التي  ةراء قبل توقیعه كما یجب علیه الاحتفاظ بنسخجیدا من وصل الشّ 

الدفع من اقة في حال لم تسترد بطة الشرطأو البنك إبلاغكما یجب ة،المعاملإجراءثبت ت

.2مثلا ةمتصلة غریب ةجهز أكیة غیر عادأشیاءما لاحظ صاحبها  إذاأو الجهاز 

الانترنت اخطر بكثیر من كة یعتبر التعامل عبر شب:المعاملات عبر الانترنتلة حا-2

والحذر من خلال بعض  ةالحیطاقة أخذ على صاحب البطنظیره على الواقع لذلك وجب 

:أهمیتهاومن  ةعملیيّ لأ إجرائهالتدابیر قبل 

-  ص ، مرجع سابق،المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقات الدفع الالكتروني،امجد حمدان الجهني1

121-123.

.56، ص، مرجع سابقالجرائم الواقعة على بطاقات الدفع الالكترونيخولة بوقدیرة، -2
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ولذلك وجب ،الدفعاقة بطة حمایلإجراءاتوالتي تفتقد وفة وتفادي المواقع غیر المعر -

أو عنوان الموقع ة في بدای''http''ة من خلال وجود كلمآمن من وجود اتصال أكد الت

.1المتصفحة نافذأسفل من القفل المغلق لتأكد ا عن طریق

كما یجب علیه الحفاظ ،بریده الالكترونية لحمایرة یستعمل برامج الحاسوب المشفأن  -

أو كما لا یسمح للجهاز بحفظها ،بمعرفتهالأحدبه ولا یسمح ة السر الخاص ةعلى كلم

.والوصول للبیاناتتذكرها من خلال تزویده بمفتاح التصفح لمنع اختراقه 

وبعض المواقع التي تطلب من صاحب  ةدییرفض الرد على المكالمات والرسائل البر -

.2الاتصال بالشرطةمر لزم الأإن و اقة تفاصیل من حسابه ورقم البطاقة البط

المطلب الثاني

الائتماناقة جرائم الاستعمال غیر القانوني لبط ةلمواجهالامنیةالمرتكزات

الائتمانلبطاقةم الاستعمال غیر القانونيجرائفي ظل غیاب تشریع خاص یضبط 

على انها الجهاز ة حیث تعترف الشرط، الردعیةالأجهزةیقع على الأكبرالعیب إن ف

لنشاط والمجتمع ولتحقیق ذلك تقوم بوضع ضوابط للأفرادوتوفیره من الذي یتكفل بحفظ الأ

التي ئیة الوقا الإجراءاتمن ملة جإلى للنظام العام وفیما یلي سنتعرض ایة حم الأفراد

التي یتخذها الردعیة إلى جانب الإجراءاتهذا  )الأولالفرع ( الشرطةأجهزةتتبناها 

).الفرع الثاني(ة البطاقة لحمایالحاسب الآلي 

.124أمجد حمدان الجهني، المرجع السابق، ص -1

.57، ص مرجع سابق،الجرائم الواقعة على بطاقات الدفع الالكتروني، بوقدیرةخولة 2-
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الأولالفرع 

البطاقة ةلحمایشرطة من قبل الخذة المتّ الوقائیةالإجراءات

تتمیز الحدیثة، لذلك هي من الجرائم لكترونیة جرائم بطاقات الدفع الاتعتبر

في ة العالمی ةمرتكبیها یتمتعون  بالخبر ف ،التقلیدیة الأخرىالجرائم ةعن بقی ةبالخصوصی

تطویر ة كان لزاما على الشرطمما كان الصعب التصدي إذ من ،المعلومات ةمجال تقنی

على مجارات هذه الجرائم ومن بین رة حتى تكون لهم القد إفرادهاوكذلك  ةالتقنیأجهزتها

:نجدالإجراءاتهذه أهم 

ة تقنی ةعن طریق وضع برامج تدریبی ةفي مجال المكافحطة الشر  أفرادالعاملین من تأهیل

.من هذه الجرائمة الوقایبإجراءات ةذات صل ةعالی

والمعدات بالأجهزةمعامل جنائي متخصص وتدعیمه إنشاءالعمل على كما عملت على

في ة فحص البطاقات والمستندات والوثائق المستخدم ةلاستغلالها في عملیة المتطور  ةالتقنی

.1على مواكبتها ةتلك الجرائم للقدر 

ة العلمی ةوالكفاءة البدنیة بهدف انتقائه من حیث اللیاق ةلضوابط جدیرطة الش فرادأ إخضاع

الأشخاصهذه الجرائم من حیث ة وذلك لجعلهم مختصین في مواجهة والثقافیة والفكری

على التحقیق التقني للتعامل مع هذه ة وبالتالي القدر ،ارتكابهاوأسالیبالمرتكبین لها 

.القضایا

لها ة المخصص ةالطباعآلات و  وأدواتهالكترونیة الإ الأجهزةاستعمال ة على كیفی همتدریبو  

یسهل علیهم اكتشاف أنه أن استخدامها وهو ما من شبكیفيمعرفتهم  إلىوهو ما یؤدي 

أكد قدرتهم على التة ثانیة ومن جه،على بطاقات الدفع الالكترونية الجرائم الواقعة ومتابع

كما ،لانیة أم علیها بموجب تراخیص قانو لة ببطاقات الدفع حاصلة الجهات المتعامأن من 

- عمان ،دار الحامد للنشر والتوزیع،الأولى الطبعة، مواجهتهاواستراتیجیهالمستحدثةالجرائم ، یدةاالردعبد الكریم 1

.118 ص ،2013
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جمیع الجرائم وبیانات أرشیفتحتوي على ة ات الكترونیبیانة من وضع قاعدأیضایمكنهم 

بالعملاء وهو ما یعزز قة المتعل ةبالمعلومات الكاملة مرتكبیها ومن ثم تزوید البنوك الوطنی

.1واستقرار البنوك والمؤسسات المصرفیةأمن 

الفرع الثاني

البطاقةة لحمایلي من قبل الحاسب الآة خذالمتّ الأمنیةالإجراءات

تنتهج ،لي أساسهاالتي یكون الحاسب الآالأمنیةالإجراءاتیتم اتخاذ العدید من 

حیث تم تطویر نظام حفظ ،لعملهاأدائهاالعلمي في الأسلوبفي الوقت الحالي ة الشرط

وإدخالالبیانات ة تطویر برامج  تقنیلي الحاسب الآوإدخالة المعلومات بجهاز الشرط

 ةقاعدطة ومرتكبیها لیصبح لدى الشر قتصادیة بالجرائم الإ ةالمعلومات ذات الصل ةكاف

.2الالكتروني لحفظ جمیع الملفاتالأرشیفباستخدام  ةبیانات كامل

الأجهزةللموقع الذي سوف یتم مداهمته وتفاصیل المبنى وتحدید مواقع ة إعداد خریط

.ومواقع بطاقات الائتمان الشخصیة ةوالخزائن والملفات السری

للتعامل معها ة المحتمل تطورها في ارتكاب الجریمالأجهزةوأنواعتحدید عدد 

بها في  ةللاستعان ةولینة وبرامج صعبأجهزةمن ة والحصول على الاحتیاجات الضروری

.3الفحص والتشغیل

مثل ،الاعتداءات التي تتم على نظام بطاقات الائتمانة كما تم تصمیم برامج لمكافح

حیث ة،غیر طبیعیتعاملنهاعن طریق عزل ووقف البطاقات التي رفة برامج نظم المع

كالدخول غیر ،لكشف التهدیدات التي یستخدمها المحتالون ةتوفر هذه البرامج وسائل فعال

- .62ص ،، مرجع سابقالالكترونيالجرائم الواقعة على بطاقات الدفع ولة بوقدیرة ، خ1

- ، لبنان،للكتابالحدیثةالمؤسسةدار  ،الإلكترونیةالائتمان لبطاقةوالأمنیةالجنائیةالحمایة، السقافوزي  إیهاب2

.385 ص 2011

- .130، ص، مرجع سابقجرائم بطاقات الائتمانة،یداعبد الكریم رد3
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تنشیط إعادة و ة غیر شرعیة بطریقة وفتح الحسابات الجدیدلي رعي لنظام الحاسب الآالشّ 

.لتعاملات حامل البطاقة ةالسلوكیدة عن طریق تحلیل القاع ةالحسابات الساكن

وهو ما یعني رصد جمیع التعاملات التي تتم ة العصبیة كما تم تصمیم برنامج الشبك

.1تعاملات مشكوك في صحتها وفحصهاأي البطاقات والكشف عن ة بواسط

- .389ص  ،مرجع سابقة،الائتمان الالكترونی ةلبطاقوالأمنیة ةالجنائیالحمایة،فوزي السقاإیهاب1
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المبحث الثاني

الائتمانة من استعمال غیر القانوني لبطاقللحدّ  ةدعیالرّ الآلیات

وتنامیها بشكل ملحوظ لكترونیة الجرائم الإرة خطو مدىالمشرع الجزائري أدركلقد 

بالبحث والتحري عن الجرائم بما ة الخاصة الكلاسیكیالإجراءاتعمل على تطویر لذلك 

تبنى كما )المطلب الأول(القوانینبعض من خلال تعدیل ة، یتماشى مع الجرائم المستحدث

.)المطلب الثاني(هذه الجرائم ةلمواجهة قوانین جدید

ول المطلب الأ 

ي في الجرائم المستحدثةللبحث والتحرّ ة الكلاسیكیلیاتالآ

اللثام عن مرتكبیها وإماطةإلیها ةالمؤدی دلةحتى یتم الكشف عن الجرائم وضبط الأ

بذلك وفقا لما یحدده القانون ة الخاصالإجراءاتمن ة بمجموعة القضائیة تقوم الشرط

ثم تلیها مرحلة و ) الأولالفرع ( تلقي البلاغاتة مرحلوذلك عبر مراحل متتالیة أولها 

.)الثالث الفرع( المحاكمةة مرحلأخیرا  و )الفرع الثاني(التحري والتفتیش  إجراءات

الأولالفرع 

تلقي البلاغاتمرحلة 

ذلك لان خرى الأ عن التبلیغ في الجرائملكترونیة یختلف التبلیغ في الجرائم الإ

أن المبلغ عن هذه الجرائم یجب على لذا ،في فضاء افتراضيتتملكترونیة الإیمة الجر 

.المعلوماتیة ةبالتقنی ةیكون على درای
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تلقي البلاغات: أولا

وتقنیاتها لكترونیة الإ بالأجهزة ةشخص على معرفمة یكون المبلغ عن الجریأن لابد 

أحد مثال ذلك تلقي بلاغ مفاده ضبط ة، طرفه واضحمنة المقدمة حتى تكون المعلوم

.1حررات مزورةمیستخدم أو  ةدفع مزور ة بحوزته بطاق الإفراد

من  17ادة المالفقرة الأولى من من خلال الإجراءهذا عن المشرع الجزائري نصّ 

السلطات یة القضائة یباشر ضباط الشرط'':والتي جاء فیهایة الجزائالإجراءاتقانون 

ویتلقون الشكاوي والبلاغات ویقومون بجمع  13و  12في المادتین  ةالموضح

.2''التحقیقات الابتدائیةوإجراءالاستدلالات 

والدرك الوطني تحت تصرف المواطنین  ةالشرطبما فیها الأمنیةتضع الجهات 

.3الجرائملیتمكنوا من التبلیغ عن كترونیة مواقع ال

هذه الطرق  إتباعفي یة وللمواطنین الحر الوطنيللأمنوكذلك الموقع الالكتروني 

المشتبه فیهم والقیام أسماءانه ملزمون بتحدید ة، إلا التبلیغ بالطرق العادیتحدثة أو المس

.4الأجهزةفي ررة للبیانات المتض ةثانی ةنسخ ةبطباع

البحث والتحري ةمرحل:ثانیا

ي عن ر بالتحة القضائییة من المعلومات المحصل علیها یقوم رجال الضبطانطلاقا 

عمل  ةحیث یقوم المحقق القضائي بخط،لهاة مناسب ةمن خلال وضع خطة الجریم

وتخصیص الفریق ة نوع الجریم ةللتحقیق من خلال معرفالأنسبالأسلوبلتحدید 

- .11 ص، مرجع سابق، علوماتیةالمالجریمةوالتحقیق الابتدائي في  الأدلةالتحقیق وجمع إجراءات،علي عدنان الفیل1

- المتضمن قانون ، 155-66رقم  للأمرالمعدل والمتمم ،2006دیسمبر 20المؤرخ في ، 22-06رقم القانون 2

.2006دیسمبر 24الصادر بتاریخ ،84العدد عدد . ، جالجزائیةالإجراءات

www.mdn.ppgnومثال ذلك الموقع الالكتروني للدرك الوطني-3

- الحقوق یةكل ،الدكتوراهلنیل درجة  ةمقدم ةأطروح،المعلوماتیةالبحث والتحقیق في الجرائم آلیات،حسین ربیعي4

.218، ص1،2016باتنةةجامع،السیاسیةوالعلوم 
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المشتبه فیهم وتحدید سماءأتحمل ة المناسب للبحث والتحري عنها كما یتم انجاز قائم

الخبراء في هذا ة لمساعدة وتقدیم مدى الحاجبشأنهاالتي سیتم الاستجواب الأسئلة

.1المجال

ریمة في الجالذي هو قاضي التحقیقعلى المحقق الرئیسي ةوبعد الانتهاء من الخط

هذا الفریق متكون من خبراء الحاسوبیكون أن حیث لابد ،فریق عمل متمكن إعداد

التحري عنها كما  ةوكیفیة المعلوماتی ةوالانترنت حتى یكونوا على اطلاع كافي بالجریم

في التعامل مع البرامج ة یتضمن الفریق خبراء تدقیق الحسابات الذین لهم خبر أن یجب 

وخبیر في ة الكترونیالأموالفي البنوك والمؤسسات التي یتم من خلالها تبادل مة المستخد

حیث توضح ة، دقیق ةبتقنی ةوالذي یتولى القیام برسم التخطیطي للجریم،الرسم التخطیطي

مة والدلائل وخبیر استشاري وهو الذي یوضح وقائع الجریالأشخاصوجود أماكن تقسیماته 

.2ویزیل الغموض عنها

تجهیز الوسائل ةمرحل:ثالثا

ببعض الاستعانة في التحقیق یجب علیهما  ةالمرجو ة حتى یصل المحققون الى النتیج

:الوسائل والبرامج لتتبع العملیات ومن بین هذه الوسائل

.تتبع البرامج یتم من خلال استخدام الرقم السري للبرنامج-

تشغیل التعلیمات یتم أو یتسم باستخدام الرقم السري الأسلوبتتبع النظام وهذا -

.داخل نظام التشغیل

من وأیضا الأدلةلتحدید ة البیانات اللازمإدخالالتفتیش من خلاله یتم إذن برنامج -

بظروف والإحاطةالمتحصل علیها  الأدلةة خلاله یتم تحدید دلیل معین من قائم

.المرنأو ضبطه ویوضح في القرص الصلب 

- .64ص ولة بوقدیرة، المرجع السابق،خ1

.241، ص المرجع السابق،حسین ربیعي-2
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ة الملفات بواسطته والعثور علیها داخل الشبكلجةویتم معاxtreeprogoldبرنامج -

.و القرص الصلبأ

القرص  ةنسخ المعطیات عن طریق تشغیله بواسط ةتتم عملیبرنامج من خلاله -

بالاعتماد على المنفذ آخر حیث ینقلها من جهاز المتهم الى قرص ،المرن

.1المتتالي

الفرع الثاني

والتفتیش اینة المعمرحلة 

ة القضائیة التحري یقوم ضباط الشرط ةبعد تلقي البلاغات والاستعداد اللازم لمباشر 

قد تقودهم لاكتشاف  أدلةأي وتفتیش محتویاته وضبط ) أولا(المكان ومعاینته إلى للانتقال 

.)ثانیا(الجریمة

المعاینة:  أولا

و یكون ذلك نةعلى انه تتم المعایة الجزائیالإجراءاتمن قانون  61ة المادتنصّ 

سواء من طرق وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو من طرف الضبطیة القضائیة بأمر 

 ةورؤیریمة مكان الجإلى  من خلال الانتقالمن وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، 

إجراء ةوالمعاین،إتلافهاعلى حالتها حتى لا یتم العبث بها مما یتسبب في والإبقاءأثارها

على حد صة الخاة أو العامالأماكنالجنایات وجوازي في الجنح وتتم في وجوبي في

قضائي بإذنأو تحتاج لرضا صاحب المكان صة الخاالأماكنة في حالأنه غیر ،سواء

.على ما تم معاینته وتعیین حارس علیهالأختامیتم وضع ة هذه المرحلة وفي نهای

فهناك المسرح التقلیدي ة مسرحین للجریمیجب التفریق بین تیة وفي الجرائم المعلوما

ومثال ذلك لكترونیة الإ الأجهزةأنظمةالتي تقع خارج  ةالملموسالأشیاءة وتتم معاین

- 2013مصر ،القانونیةدار الكتب ة،دون طبع،جرائم الاعتداء على التوقیع الالكتروني،حسام محمد نبیل الشنراقي1

.690ص
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وهي ة الافتراضیالأشیاءة یتم معاین ةالتقنیریمة بینما في مسرح الج،الاوراق والمستندات

لك البرامج والتطبیقات ومثال ذ،الحواسیب والانترنتأنظمةداخل  ةالمكونات الموجود

.1والملفات الالكترونیة

.التفتیش في المجال المعلوماتي:ثانیا

والقرائن ولقد وضع المشرع الجزائري ضوابط  الأدلةضبط  إلىیهدف التفتیش 

.الإجراءموضوعیة لصحة هذا وأخرى ةوشروط شكلی

:التالیةالإحكامة یجب مراعا:الشروط الشكلیة-1

أن نجد ئیة الجزاالإجراءاتمن قانون   45/1ة نص الماد إلىرجوع الب:الحضور -أ

التفتیش لكنه مع  ةعملیإجراءعند شخاص المشرع الجزائري قد اقر حضور بعض الأ

،عنها هذه الشروطالمشرع فقد نفى ة على النظم المعلوماتیة الجرائم الواقعة خصوصی

بعد التعدیل الذي جاء به القانون الأخیرةلذكر في فقرتها ة السابقلمادة وذلك بموجب نفس ا

 ةالمعالج ةبانظممر اذا تعلق الأحكام لا تطبق هذه الأ''أنه حیث نصت على ،06-22

.2''للمعطیات ةلیالآ

 ةلیالآ بالأنظمة ةتفتیش في الجرائم الماسإجراءلوقت  ةنسبالب:وقت اجراء التفتیش - ب

ة وذلك بموجب المادخرى، للجرائم الأسبة اقرها بالنالتي عدة خرج المشرع الجزائري عن القا

مر أو وعندما یتعلق الأ'':أنهت على والتي نصّ ة الجزائیالإجراءاتمن قانون 47/3

ة التفتیش والمعاینإجراءللمعطیات فانه یجوز لیة الآة المعالجبأنظمةة الجرائم المالی

اللیل وذلك بناء على أو من ساعات النهار ة والحجز في كل محل سكني في كل ساع

.3''المختص ةمسبق من وكیل الجمهوریإذن 

- .68ولة بوقدیرة ، المرجع السابق،صخ1

- .69لمرجع نفسه، صا2

- .، سالف الذكر156-66للأمرالمعدل والمتمم 2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06القانون رقم 3
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یلتزم ضابط التحقیق بتحریر محضر یدون علیه ما توصل له من :محضر التفتیش -ج

مما تضمنها القواعد ،خلال اجراء التفتیش وهذا المحضر تجب لصحته بعض الشروط

یحتوي هذا المحضر أن حیث یجب ،التفتیش ءاتلإجراسبة وهو نفس الشيء بالنامة الع

ة المتخذالإجراءاتوان تدون فیه كل ة الرسمیة یكتب باللغأن على تاریخ تحریره ویجب 

في تحریره نة یمكن الاستعاأنه الى إضافة یوقع علیه من قبل محرره  أنیجب خیر وفي الأ

.1المعلوماتة في مجال تقنیرة بمن یملك الخب

:وتتمثل فیما یلي: ة الموضوعیالشروط -2

الوصول الى أجل من لإجرائهیكون سبب مقنع أن حتى یتم التفتیش یجب :السبب -أ

بنظم  ةتكون ماسأن  أوقد وقعت بالفعل ریمة حیث یجب ان تكون الجة،كشف الجریم

بنظم  ةجرائم الماسعة ولقد  ادرج المشرع الجزائري مجمو للمعطیاتة الآلیة المعالج

المعطیات في قانون العقوبات في الفصل السابع منه تحت مسمى جرائم الاعتداء على 

.ضدهم وقرارة تكون الدلائل قویأن ولابد لیة الآة نظم المعالج

لیة الآجة ینصب التفتیش في هذه الجرائم على نظام المعالأن یجب :محل التفتیش - ب

.خرىالأ ةلشبكات الانترنت وكل ملحقاتها التقنیوا ةوالافتراضیدیة للمعطیات بمكوناته الما

بالتفتیش  ةالمختص ةلقد حدد المشرع الجزائري للجه:في التفتیشة المختصة السلط-ج

التفتیش موظف بإجراءیتكفل  ةقاضي التحقیق وفي بعض الحالات الاستثنائیإلى 

ة كانت الجریم إذاوهذا  ،قضائیة بعد إستصدار إذن من وكیل الجمهوریةالة الضبطی

لیتم  ةمریبة الانترنت في حركة متلبس بها من خلال رصد الجاني عبر شبكلكترونیة الإ

.2ترصده عبر هذه الشبكة

- .69ص ولة بوقدیرة ، المرجع السابق،خ1

- تخصص قانون ،ماستر في الحقوق ةمذكر ،الإلكترونیةعن استعمال البطاقات الجزائیةالمسؤولیةلقاسم نجاة، ب2

.51-50ص ، 2022، تمنراست،بلحاج بوشعیب ةجامع،الحقوق ةكلی،خاص
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قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریةالتفتیش من قبل إجراءیتم ة عامة كقاعد: الإذن-د

حتى  ةوفي هذه الحالالقضائیةیة بذلك لكن في حالات یتم تكلیف ضابط من الضبط

بذلك التي ة المختصة عن السلطبالإنابةبالتفتیش إذن یباشر مهامه یجب حصوله على 

خرى الأ والأشیاءمكان التفتیش والشخص ذن ویجب ان یتضمن هذا الإ، تمنحه له

من قانون  44ادة وبرامج الفیروسات والاختراق ونصت على ذلك الملیة الآ ةجهز كالأ

بالتفتیش بیان وصف الجرم وعنوان ذن یعین الإأن یجب ''بقولها ئیة االجز الإجراءات

.''التي یتم زیارتها وتفتیشهاماكن الأ

لنظام المعالج ة تتمثل المكونات المادی:الآلیةة لنظام المعالجیة تفتیش المكونات الماد-د

:للمعلومات فیما یليلیة الآ

.التحكم ةالبیانات كلوحإدخالومهمتها الإدخالوحدات -

 ةشاشإلى لكترونیة العملیات الإإلیه ما توصلت إخراجومهمتها إخراجوحدات -

 .العرض

دلیل یقودهم لكشف أي التفتیش والبحث في محتواها بغرض ضبط إجراءویتم 

.1سابقارة التفتیش الشروط المذكو  ةتستوفي عملیأن وذلك بعد ة، الحقیق

ادیة وتشمل المكونات غیر الم:الآلیةة المعالجلنظام یة تفتیش المكونات المعنو  - ه

جاز أوقد  الأجهزةمن برامج وتطبیقات التي یتم التعامل بها داخل هذه لكترونیة الإ للأجهزة

04-09-من خلال القانونحة المشرع الجزائري تفتیش هذه المكونات ونص علیها صرا

ألشرطهوكذا ضباط المختصةالقضائیةیجوز للسلطات ''منه بقولها 05ة بموجب الماد

المادةعلیها في المنصوصوفي الحالات الجزائیةالإجراءاتقانون  إطارفي  القضائیة

:الدخول بغرض تفتیش ولو عن بعد أعلاها -4

.فیها ةالمخزناتیة جزء منها وكذا المعطیات المعلومة أو معلوماتی ةمنظوم_ أ

- .71ولة بوقدیرة ، المرجع السابق ، ص خ1
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.1''...تخزین معلوماتیةمةمنظو  - ب

:التفتیش عن بعد-1

یبعضهاة متصللكترونیة الإ الأجهزةمن ة من مجموعة المعلوماتیبكة تتكون الش

هذه الشبكات تمتد الى أصبحتالانترنت ة وبظهور شبك ةلاسلكیأو  ةسلكیة البعض بطریق

عن موقع التفتیش دة هذه الشبكات عند تفتیشها تكون بعیإن ولذلك ف ،العالم أنحاءفة كا

:سنمیز بین حالتینوفي الصدد 

وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في ة داخل الدولآخر صال جهاز المتهم بجهاز اتّ -

تبین ان المعطیات المبحوث  إذا'':والتي جاء فیها04/2-09من القانون  05دة الما

ة في منظوم ةمخزن الأولىظومة عنها والتي یمكن الدخول الیها انطلاقا من المن

السلطات  ةالحصول علیها یكون بمساعدإن الوطني فالتقلیمتقع خارج ة معلوماتی

.2''بالمثلملة المعابدأ وفقا لملة ذات الصلیة طبقا للاتفاقیات الدو ة المختصالأجنبیة

المنظومات إلى التفتیش وسمح بتمدیده أجازیتبین مما سبق بان المشرع الجزائري 

 ةعرقلأجل یعتمده المجرمون من الأسلوبوذلك لان هذا  ،والتي تقع خارج الوطنة البعید

.3صعبا على المحققین الأدلةكشف أمر ي وجعل ر البحث والتح

الفرع الثالث

المحاكمة ةمرحل

 ةوضبط دلیل المعلومات تقوم النیاب ةوالتحقیق اللازم ريحالتّ إجراءاتإتمامبعد 

ولان الجرائم ،ةالمحاكملإجراءة المختصكمة المحإلى بتقدیم نتائج التحقیق ة العام

 ةها یمتد لكافتر و خطإن للقارات فة عابر ة جریمأنها و ،قنيابع التّ سم بالطّ تتّ لكترونیة الإ

-  الإعلامجیا بالتكنولو المتصلةمن الجرائم الوقایةالمتضمن ،2009 أوت 05المؤرخ في ،04-09رقم القانون 1

.2009أوت  16بتاریخ الصادرة، 47عدد ، ج ر والاتصال

.، السالف الذكر04-09من القانون 05المادة -2

.73خولة بوقدیرة، المرجع السابق، ص -3
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وعلیه وجب على آخر في بلد وتتحقق آثاره في بلد ما الإجراميفقد یرتكب الفعل ،الدول

فقد  مكان وقوعهال بعا وذلك تبهذه الجرائمة المختصة المشرع الجزائري تحدید المحكم

).ثانیا(كما قد یكون من الإختصاص الوطني )أولا(یؤول الإختصاص الجنائي الدولي 

الاختصاص الدولي :أولا

:یتم تحدید الاختصاص في التشریع الجزائري وفقا للمبادئ التالیة

تخضع على ارض الوطن عة ومن خلاله فان كل الجرائم الواق:القانونإقلیمیةأ مبد-1

.المجرمأو  ةالضحینسیة للقانون الجزائري دون النظر الى ج

من الجرائم جریمةكل جزائري قد یرتكب  إنومعناه :القانون ةشخصیمبدأ-2

.1جزائري فانه یطبق علیه القانون الجزائريضحیةیكون  أو الالكترونیة

سواء  الدولة ةبمصلحألماسهالالكترونیةبالجرائم المبدأیختص هذا  :ةمبدأ العینی-3

خارجها وقد نص المشرع  أوخارجه وسواء كان مرتكبها من الجزائر  أوداخل الوطن 

.2ةالجزائیالإجراءاتمن قانون 581المادةفي  المبدأالجزائري على هذا 

ثانیا الاختصاص  الوطني

 ةالجریمیتم تحدید الاختصاص على المستوى المحلي وفقا للمكان الذي ارتكبت فیه 

فان ة وفیما یخص الجرائم الالكترونی،من المشتبه بهم في ارتكابهالأحدالمحل السكني  أو

الاختصاص على النحو حددنجده ةالجزائیالإجراءاتالمشرع الجزائري وبالرجوع لقانون 

:التالي

من قانون  37 ةالمادالفقرة الثانیة من  إلىرجوع الب:ةالعام ةاختصاص النیاب-1

ومدد  ةالمشرع الجزائري قد وسع من صلاحیات وكیل الجمهورینجذ  ةالجزائیالإجراءات

- .55ص لقاسم نجاة ، المرجع السابق،ب1

- .76ص ولة بوقدیرة ، المرجع السابق،خ2
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لالتزاماته وفق  ةضبط الشرط ةتطبق حسب التنظیم مع مراعاأخرىمحاكم  إلىاختصاصه 

.الفقرتین الأولى والثانیة منهمكرر  40 ةداالم

الأخرىالمحاكم  إلىتمدید صلاحیات قاضي تحقیق تم:اختصاص قاضي التحقیق-2

بحسب الإجراءاتوتطبق هذه  14-04رقم من قانون 40المادةوذلك بموجب نص 

.التنظیم

في  14-04من القانون  4ة فقر  329 ةحسب نص الماد:اختصاص محاكم الجنح-3

دوائر  إلى یمتد اختصاص محاكم الجنحمن جرائم المساس بالمعطیات  ةقیام جریم ةحال

 ةالعام ةلكل من النیاب ةوما یلاحظ على هذا التمدید بالنسب،أخرىاختصاص محاكم 

.وقاضي تحقیق ومحاكم الجنح انه محلي ولا یشمل الجرائم التي ترتكب خارج الدولة

المطلب الثاني 

المستحدثةوالإجراءاتالالكترونیةبالجرائم  ةالقوانین الخاصّ 

للمعاملات اللازمةوالإجرائیةالجنائیةالحمایةحتى یضمن المشرع الجزائري 

و عند إدراكه أن الإجراءات الإعتیادیة وحدها لا تكفي بالرغم من تطویرها ، الالكترونیة

عید الداخليسواء على الصّ بل یلزم قوانین و إجراءات جدیدة خاصة بها لذا تدارك الامر 

ل في هذا المجال أو الخارجي، و هذا ما سنبینه من خلال دراسة التطور التشریعي الحاص

).الفرع الثاني(و إستعراض الإجراءات المستحدثة)الفرع الأول(

ولالفرع الأ 

في مواجهة الجرائم المعلوماتیةر التشریعيالتطوّ 

إجرائیة نصوص  تاستحدثالجرائم المعلوماتیة ةالتطور الحاصل في مواجه ةلمواكب

).ثانیا(أو الدولي  )أولا(المتصلة بها وذلك سواء المستوى الوطني للأفعالبیه اوعق

على المستوى الوطني:  أولا

:ضمن أهم التشریعات الوطنیة المستحدثة نجد ما یلي
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:هذه التشریعات أهمومن بین :التشریعات المستحدثة-1

-66رقم ا للأمرالمعدل والمتمم ،2004نوفمبر 10المؤرخ في ،15 -04 رقم  القانون

بتجریم منه مكافحه الجرائم الالكترونیة، وكانت الغایة المتضمن قانون العقوبات155

المعالج انظمهبالقسم السابع تحت عنوان المساس  هباضا فذلك  ، ولها المكونةالأفعال

، 1من هذا القانون ةمكرر سبع 394 ةغای إلىمكرر 394المادةللمعطیات من یةلالآ

بالوقایةالمتعلق ،2009 أوت 5المؤرخ في ،04 -09رقم القانون إستحداثبعدها تم 

 إلىوالاتصال ومكافحتها ویهدف هذا القانون  الإعلامبالتكنولوجیات المتصلةمن الجرائم 

 - 15رقم المرسوم الرئاسي ، ثم2وضع نصوص اجرائیه تتناسب مع الجرائم الالكترونیة

بالوقایةالمكلفةالوطنیةالهیئةإنشاء إلىالذي یهدف 2015أكتوبر08المؤرخ في، 61

-06رقم القانون و أخیرا3والاتصال ومكافحتها الإعلامبتكنولوجیات المتصلةوالجرائم 

من خلال الجزائیةالإجراءاتالمعدل والمتمم للقانون 2006دیسمبر 20المؤرخ في ،22

.4بالتفتیشالخاصةوالإجراءاتالمواد التي تنظم الاختصاص النوعي والمحلي 

بمهام معینه  ةوهي الهیئات المكلف:بمكافحه الجرائم المعلوماتیةالمختصةالجهات -2

:وهي كالتاليالمعلوماتیةومكافحه الجرائم للوقایة

نص علیها :والاتصال الإعلامبتكنولوجیا المتصلةمن الجرائم للوقایةالوطنیةالهیئة-أ

 2015 ةتنفیذ سنال ودخلت حیز04-09من القانون 13المادةالمشرع الجزائري في 

- 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66رقم  الأمریعدل ویتمم 2004نوفمبر 10مؤرخ في ال ،15-04رقم القانون 1

.2004نوفمبر 10الصادر بتاریخ ،71عدد  ، ج ر المتضمن قانون العقوبات

-  الإعلامبالتكنولوجیا المتصلةمن الجرائم الوقایةالمتضمن ،2009 أوت 5المؤرخ في ، 04-09رقم القانون 2

.2009 أوت  16الصادر بتاریخ ،47عدد ج ر  والاتصال 

- الوطنیةالهیئةیروتنظیم وكیفیات ستشكیل یحدد ،2015أكتوبر8المؤرخ في ، 61-15 رقم المرسوم الرئاسي3

.2015أكتوبر8بتاریخ الصادرة، 53عدد ج ر ، والاتصال ومكافحتها الإعلامبالتكنولوجیا المتصلةمن الجرائم للوقایة

- المتضمن قانون 156-66رقم  للأمرالمعدل والمتمم ،2006دیسمبر 20المؤرخ في ،22-06رقم القانون 4

.2006دیسمبر 24بتاریخ الصادرة، 84عدد  ، ج ر الجزائیةالإجراءات
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إداریة ةسلط'':بأنها13المادةوعرفتها ،68 -15رقم  بموجب المرسوم الرئاسي 

السلطةإشرافتحت اللجنةوتتمثل مهام »معنویا ومالیا مقرها بالعاصمةمستقلة

 ةومساعدوالمكافحةالوقایةإجراءاتفي تنشیط وتنسیق أساساوالمتمثلةالقضائیة

.''السلطات القضائیة

:الوطنيالأمنلمدیریه التابعةالمعلوماتیةالجریمةلمكافحه المركزیةالمصلحة - ب

حیث ،المعلوماتیةالجرائم ومن بینها الجرائم  ةالوطني لمكافحالأمن ةحیث تسعى مدیری

المعلوماتیةالتصدي للجرائم مهمةلها  التابعةوالتقنیةالعلمیةالشرطة ةمدیرینیابةتتولى 

 إلى إضافةووهران  ةي ثلاث نقاط وهي الجزائر وقسنطینوتتواجد على المستوى الوطني ف

.1وبشار وتمنراست ورقلةفي كل من أخرىثلاث وحدات 

الوطني یسعى كذلك جهاز الدرك الأمن ةعلى غرار مدیری:وحدات الدرك الوطني -ج

 ةفي قیاد ةوذلك بالاعتماد على المصالح والمتماثل ةالجرائم المستحدث ةالوطني لمكافح

الإسنادوحدات  ةالوحدات المتخصصالمشكلةالوحدات الإقلیمیةالدرك الوطني الوحدات 

 ةلتحریات الجنائی ةالمركزیالمصلحةالإجرامهیاكل التكوین المعهد الوطني للادله وعلم 

اكتشاف جمیع  إلىحیث تسعى كل هذه المصالح  ةوالتقنی ةالمصالح والمراكز العلمی

.2وعبر الانترنت ةالالكترونیالأجهزةعلى  ةالجرائم المرتكب

على المستوى الدولي:ثانیا 

بل ،جرائم بطاقات الدفع الالكتروني على المستوى المحلي فقط ةلا تقتصر مكافح

هذه الجرائم  ةتكاثف جهود جمیع الدول لمحاربمما تطلب الصعید العالمي  إلى دىتتع

على الاتفاقیات  ةالانضمام والمصادق إلىوالجزائر وعلى غرار باقي الدول ساعات 

.العربي أوعلى الصعید الدولي  ةوالمعاهدات الدولی

- .176، صالمرجع السابق،حسین ربیعي1

- .182ص ،السابقلمرجعا حسین ربیعي2



آليات حماية بطاقة الائتمان من الاستعمال غير القانوني الفصل الثاني      

52

حیث تعرف الأوروبي،جهود الاتحاد نتیجةالاتفاقیةكانت هذه :بودابست ةاتفاقی-1

ودخلت 2001نوفمبر  21في  إقرارها ، تمّ ةالجرائم المعلوماتی ةلمكافحالأوروبیةبالاتفاقیة

بما  ةالالكترونی ةنت كل ما یتعلق بالجریمحیث تضمّ ،2004 ةجویلی1حیز التنفیذ بتاریخ 

هدف هذه وتالشأن،الدول في هذا  ةلكاف ةیساهم بشكل دائم ومستمر في تقدیم المساعد

للكشف عن الجرائم مناسبةأسالیبإیجادفي  والشراكةلتعزیز التعاون الدولي  ةالاتفاقی

.1مرتكبیها ةومعاقبالتقنیة

21بتاریخ القاهرة،في  إقرارهاتم :لمكافحة جرائم تقنیات المعلوماتالاتفاقیة العربیة-2

رقم رئاسي الوتم تصدیق علیها من طرف الجزائر من خلال المرسوم ،2010دیسمبر 

ي فصول وجاء ف5الاتفاقیةهذه  ، وتضمنت2014سبتمبر 8المؤرخ في ، 14-52

تزویر بطاقات الدفع الالكتروني جریمةت على ونصّ الالكترونیةمضمونها صور الجرائم 

كما ،في مواجهه هذه الجرائمیةالإجرائالإحكامكما تضمنت مختلف ،منها18المادةفي 

من خلال تبادل الأعضاءتعمل على تعزیز التعاون القانوني والقضاء بین الدول 

.2المعلومات ووضع قواعد للاختصاص وحل مشكله التنازع

الفرع الثاني

لمواجهة الجرائم المعلوماتیةالمستحدثةالإجراءات

التقنیةتواكب أخرىآلیاتاستحدث المشرع الجزائري التقلیدیةالإجراءاتجانب  إلى

الأصواتوتسجیل )أولا(التسربآلیة الآلیاتهذه  أهملجمع الدلیل التقني ومن الحدیثة 

.)ثانیا(والتقاط الصورواعتراض المراسلات

الإطار القانوني لمكافحة جرائم المعلوماتیة في التشریع الجزائري المقارن، مذكرة ماجیستر، معتوق عبد اللطیف، -1

.102-101، ص2012قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العقید الحاج لخضر، 

العربیة لمكافحة جرائم ، یتضمن التصدیق على الإتفاقیة 2014سبتمبر 8مؤرخ في 252-14مرسوم رئاسي رقم -2

.2014سبتمبر 28، الصادرة بتاریخ 75، جریدة رسمیة عدد 2010دیسمبر21المعلومات، المحررة بالقاهرة بتاریخ 
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 بالتسرّ  ةعملی: أولا

المتضمن تعدیل قانون أللإجراءات  22 -06 رقم  القانونعلى هذه الآلیةنصّ 

قیام ''بأنه 12مكرر 65المادةحیث خصص له الفصل الخامس منه وعرفه في الجزائیة، 

المكلف بتنسیق القضائیةالشرطةضابط مسؤولیةتحت القضائیةالشرطةعون  أوضابط 

 أوعل معهم انه فا مباتهامهجنحه  أو جنایةالمشتبه في ارتكابهم الأشخاصبمراقبه العملیة

انظمه ةالماسّ عملیه التسرب الجرائم  رعفیها المشأجازومن ضمن الجرائم التي ''شریك

التسرب هو اندماج ضابط  إنللمعطیات ومن خلال هذا التعریف یتبین لیةالآ المعالجة

نتیجة إلىالتوصل غایة إلى ةمع المجرمین ومشاركتهم نشاطهم وذلك بطریقه سری ةالشرط

:وهي كالتالي ةموضوعیوأخرى ةالتسرب شروط شكلی ةوللقیام بعملی ةالمرجو 

 ةالقضائی ةعن الجهصادر بإذنتسرب الیكون  أنیجب :الشروط الشكلیة-1

وتحدد ،ةهذه العملیإلیهالضابط الموكل هویةوان یكون مكتوبا كما یجب ذكر،ةالمختص

كذلك  ،به قبل استكمال مدته إذنمن قبل القاضي الذي إیقافهمع جواز أشهربأربعةمدته 

كما تقتصر القضیةأوضاعیقوم العون المكلف به بتحریر تقریر مفصل على  أنیجب 

65لا غیر وهذا طبقا لنص المواد القضائیةالشرطة وأعوانعلى الضباط العملیةهذه 

.1الجزائیةالإجراءاتمن قانون 15مكرر 65غایة إلى 11مكرر 

التي الأسبابیكون التسرب مسببا وذلك بان یتضمن یجب أن :الشروط الموضوعیة-2

تكون  إنة محل التسرب حیث یجب تحدید نوع الجریمكما یتم  تم القیام به أساسهاعلى 

65المادةوقد نص علیها المشرع في العملیة،فیها المشرع هذه أجازمن الجرائم التي 

على أثار التسربالجزائري رعنص  المش، كما الجزائیةالإجراءاتمن قانون  ةمكرر خمس

:فیما یلي ةوالمتمثلمن قانون الإجراءات الجزائیة  16و  14مكرر 65في المواد 

- الحقوق  ةكلی، الدكتوراه ةلنیل شهادأطروحة،المنظمةالجریمةبالبحث والتحالف الخاصةالأسالیب،مجراب الداودي1

.337 ص ،2016،الجزائرة،بن یوسف بن خد ةجامع
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المجرمین العامل  ةوثائق لمجموع أو منتجات آو وأموالمن مواد  ةتسخیر الوسائل المادی-

.معهم

تحت  ةالمالی أو ةصنع الوسائل ذات الطابع القانوني كالوثائق الرسمی أواستعمال -

.تصرف هؤلاء المجرمین

الذكر  ةالسابقبالأفعالقیامهم إثناءالمتسربین  الأعوانعن  ةالجزائی ةسقوط المسؤولی-

.قانونیةأفعاللكونها 

وجه أكمللتحقیق نتائجها على تامةعملیه التسرب في سریه إبقاءعلى  المحافظة-

.1ویتعرض لعقوبات كل من خالف ذلك

والتقاط الصورالأصواتاعتراض المراسلات وتسجیل :ثانیا

 الإفرادوترصد المحادثات التي تتم بین  ةعرف الفقه الاعتراض على انه مراقب

كما ان تسجیل إلیه ةالبحث والتحري ضد المتهمین عند الحاج ةكدلیل في مرحل ةوالعود

وذلك بتسجیل تلك المحادثات للأشخاص،التحدث الشفهي إثناءتتم  ةهي عملیالأصوات

و جماعات في مكان ما دون أفرادى  الأشخاصالتقاط الصور فهي توثیق تواجد أما

.علمهم

مكرر 65المادةبالمعطیات بموجب الماسةالمشرع الجزائري في الجرائم أجازولقد  

الشرطةضباطل الجمهوریةبها وكیل یختص للإذن یة، و الجزائالإجراءاتمن قانون 5ة فقر 

من القانون  47 ةت علیه المادبطابع استثنائي بحسب ما نصّ إجرائهامع جواز القضائیة

.2مكان سواء في مرحله التحریر او التحقیق أيوقت وفي  أيحیث تتم في ذاته، 

المادةغایة إلى 5مكرر 65شروطا ذكرها المشرع الجزائري في المواد لیةولهذه الآ

:وهي كالتالي10مكرر 65

-  ةقسم الحقوق كلی،هالدكتورا ةلنیل درج ةمذكر ،من التزویرالإلكترونیةللمحررات الجنائیةالحمایةة،الهام بن خلیف1

.305 ص ،2016،باتنة،الحاج لخضر ةجامع،السیاسیةالحقوق والعلوم 

- .81، صمرجع سابق،الجرائم على بطاقات الدفع الالكترونيولة بوقدیرة ،خ2
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فقط بخصوص الجرائم التي حددها القانون ومن بینها الجرائم الإجراءیتم القیام بهذا -1

.بالمعطیاتالماسة

قاضي التحقیق وتحت   والجمهوریة أمن طرف وكیل  إذن الإجراءیتوجب القیام بهذا -2

.في مرحله التحقیقإشرافه

 هإحاطتمع الإجراءمكتوبا ویحتوي على كل متطلبات هذا  الإذنیكون هذا  أنیجب -3

.التامة ةبالسری

الإجراء ةیتم تجدیده بنفس طریقالأمرلزم  وإذا،أشهرأربعهالإجراءهذا  ةتتراوح مد-4

.الأول

 ةالمطلوبة الاعتراض الاعتماد على من یرى فیه الكفاءبإجراءیجوز لضابط المكلف -5

عون مؤهل في هیئه الأخیرحیث یكون هذا  ةیفي المجال التقني حسب ما تقتضیه القض

.واللاسلكیةیةتهتم بالمواصلات السلك ةخاص أوعمومیه 

بعد  ةالاعتراض بتحریر محضر یتضمن تفاصیل العملیبإجراءیقوم ضابط المكلف -6

.اء منها على ذكر تاریخ بدایتها ونهایتها وساعتهاالانته

ضمن المسجلةنسخ المراسلات والصور والمحادثات  أویقوم كذلك الضابط بوصف -7

وتودع بالملف وكذلك ترجمه كلماتها الحقیقةنحو كشف  ةدلأمهمته للاعتماد علیها ك

.1مترجم ةبمساعد ةالأجنبی

- .313 ص ،، مرجع سابقمن التزویرالإلكترونیةللمحررات الجنائیةالحمایةة، الهام بن خلیف1
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خاتمة

بطاقات الائتمان هو نظام حدیثا للوفاء یثیر نظام أنة نستخلص من هذه الدراس

.عن سوء استعمالهابة المترتنونیة العدید من المشاكل القا

الائتمان ومعالجته للاستعمال غیر القانوني لبطاقة یة الجزائایة الحمموضوع  ةودراس

على هذا النظام المستحدث في  ةنوعا من الخصوصینیة أضفى القانو یة من الناح

.بشكل عام على المتعاملین فیه بشكل خاصلیة التعاملات الما

قة عن استعمال بطا ةالمترتبانونیة بعد المشاكل القوالتشریع الجزائري لم یواجه 

بها ما یحفظ من ة كانت نصوص القانون المدني ضمن القواعد العامإن و  ،الائتمان

بخصوص أنه  إلا البنكیةقة مؤقت لتنظیم التعامل بالبطاقانوني إطارالحقوق تعتبر 

لا تكفي أنهاة، إلا نصوص قانون العقوبات توفر بعض الحمایأن نجد ة الجنائییة المسؤول

وعلیه یمكن استخلاص بعض النتائج ،في قانون العقوباتیة الشرعأ لتعرضها مع مبد

وطورتها ة التجاریة البیئفرضتها وفاءة وسیل هي الائتمانقة بطاالمتوصل إلیها  وهي أن 

  .ةدینقالنقود ال لإدارة ةلكترونیإ ةداأكة التكنولوجیا الحدیث

بناء على عقد مبرم بینها وبین لیة ماسة تصدر من مؤس ةبلاستیكیة بطاقأنها كما 

النقد من طرف ثالث متعاقد أو الحصول على خدمات أو لها لتمكینه من الشراء بها یعم

قة یقوم حامل البطاأن مع مصدرها على طاقة استخدام الب ةقیم ةوالذي یقوم بتسوی،معها

.بتسدیدها لهذا المصدر فیما یعد مع فوائدها بموجب عقد معه

،بالنظام الیدوية خاصها،الثغرات في التعامل بالعدید من ولهذا، یواجه مستعملیها 

كما ة،للحقیقة مخالف ةمبالغ نقدیضافةبإ،البیعإشعاراتحیث یسمح بالتلاعب بفواتیر 

یة خسائر مالإلى ا یؤدي ممّ ة،والمزور ة غیر الصحیحانیة یسمح بقبول البطاقات الائتم

.جسیمة
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 ةجنائیایة نصوص قانون العقوبات الجزائري لا تكفل حمأیضا أن نستنج كما 

صلاحیتها رة فتأثناء ها الشرعي املمن جانب حها استعمال ةساءإف ،الائتمانة لبطاقة كامل

في وفاء بثمن السلع والخدمات أو  الأوتوماتیكيالتوزیع أجهزةسواء في سحب النقود من 

ف جزائي رغم ما نصأي لة لا یقع تحت طائلا یسمح بذلك یدهرصأن على الرغم من 

.الائتمانة الواجب توافرها في بطاققة بالثإخلالینطوي علیه الفعل من 

-:توصیات التي تخدم الموضوع وهيیمكن اقتراح بعض الثر هذه النتائجإوعلى 

ة عن جرائم البطاقات الالكترونیتبة بالمخاطر المتر  ةوتوعیسیةدورات تحسیإجراء ضرورة 

.عنهاالإبلاغقصد تجنب وقوعهم كضحایا ومساهمتهم في ،جمیع شرائح المجتمعة لفائد

هذه الجرائم بشكل دائم مع ما  ةفي مكافحة المختصالأمنیةالجهات أفراد تدریب -

 ةتوفیر احدث الوسائل والتجهیزات التقنیأیضا مستجدات تقنیات هذه الجرائم، و  یتماشى

.النتائجأفضللضمان تحقیق 

تتناسب مع إجراءاتالبحث المستمر والكشف عن مثل هذه الجرائم قصد اتخاذ ورة ضر -

.والحد منهابردعها ة تكون كفیلة العالی ةمستویاتها التقنی

بقانون خاص والابتعاد عن دمجها مع ینهاوتضم ريالبحث والتحإجراءاتتحدیث -

نیة فراد قانون خاص بتنظیم التعامل بالبطاقات الالكترو إ ةة، وضرور التقلیدیالإجراءات

بحیث ،الجرائم والعقوبات ةشرعیدأ عمالا لمبإاستخدامها إساءةیعالج مخاطرها ویجرم 

ة مع المتغیرات والمستجدات والوقائع المادیوتتلاءمالتقني والعلمي تجاري التطور

.باستمرار

في هذا المجال لضمان صة المختالأجهزةعلى المستوى الدولي مع الأمنيالتنسیق -

.استقرار المعاملات التجاریة

 ةتنفیذ القانون لتطویر معلوماتهم في مجال تقنیأجهزةالقائمین على تأهیلالعمل على -

القائمین بالضبط والخبراء والسلطات التحقیق وتأهیلوذلك من خلال تدریبهم ،المعلومات
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هذا النوع من القضایا التي تحتاج لعلى التعامل والتفاهم  ةتدریب القضاة وخاص ةوالقضا

وتقدیرها حتى الإثباتفي  الأدلةقبول هذا النوع من  ةلملائمة عالمی ةخبرات فنی إلى

.بالجرائم الالكترونیةلقة یتمكن من الفصل في القضایا المتع

ة العربییة بالشركات التجار ونیة لبطاقات الالكتر  ةاهتمام الجهات المصدر ة ضرور -

وأسالیبوذلك للوقوف على كل طرق نیة الالكترو قة والتي تتعامل بالبطا،والأجنبیة

.والتزویر في الاستخدام غیر المشروع للبطاقة الالكترونیةالاحتیال والخداع
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لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و 

.2021-2020یاسیة، جامعة  آكلي محند أولحاج، البویرة  العلوم الس
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مونیة معروف، جرائم بطاقات الائتمان  الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -5

الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2022-2021العربي بن مهیدي، ام البواقي، 

:تالمقالا:الثاث

مجلة مركز ، ''الحمایة الجنائیة لبطاقات الدفع الإلكتروني''الشكري عادل یوسف، -1

  .108- 85ص ص  2011، 11، العدددراسات الكوفة

مظاهر الحمایة القانونیة لوسائل الدفع الإلكتروني ''بوجمعة شهرزاد، عیشاوي أمال، -2

، 11،  المجلد والسیاسیةمجلة البحوث والدراسات القانونیة، ''في التشریع الجزائري

 .208-188ص ص  2018، 2العدد 

مجلة الإجتهاد ، ''الحمایة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكتروني''عبد الحلیم بن مشري، -3

  .74-55ص ص  2019، 1، العدد 12، المجلد القضائي

النصوص القانونية:رابعا

:النصوص التشلريعية -1

-66رقم  الأمریعدل ویتمم 2004نوفمبر 10مؤرخ في ال ،15-04رقم القانون -1

،71عدد  ، ج رالمتضمن قانون العقوبات1966یونیو 8المؤرخ في 156

.، المعدل والمتمم2004نوفمبر 10الصادر بتاریخ 

رقم  للأمرالمعدل والمتمم ،2006دیسمبر 20المؤرخ في ، 22-06رقم القانون -2

الصادر ،84العدد عدد  ر الجزائیة، ج اتالإجراءالمتضمن قانون ، 66-155

.، المعدل والمتمم2006دیسمبر 24بتاریخ 

القواعد الخاصة المتضمن ،2009 أوت 05المؤرخ في ،04-09رقم القانون -3

، ج ر عدد ومكافحتهاوالاتصال الإعلامبالتكنولوجیا المتصلةمن الجرائم لوقایةل

.2009أوت  16بتاریخ الصادر، 47
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:النصوص التنظيمية-1

وتنظیم تشكیل یحدد ،2015أكتوبر8المؤرخ في ، 161-15 رقم المرسوم الرئاسي-

والاتصال  الإعلامبالتكنولوجیا المتصلةمن الجرائم الهیئة الوطنیة للوقایةیروكیفیات س

.2015أكتوبر8بتاریخ ، الصادر53عدد ،  ج ر ومكافحتها

، یتضمن التصدیق على 2014سبتمبر 8مؤرخ في 252-14مرسوم رئاسي رقم -

، 2010دیسمبر21الإتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم المعلومات، المحررة بالقاهرة بتاریخ 

.2014سبتمبر 28، الصادرة بتاریخ 75جریدة رسمیة عدد 
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ملخص 

ان الإلكترونیة ، و نظرا لتكاثر هذه الدراسة مكرسة للإستخدام الإحتیالي لبطاقات الإئتم

هذا الإستخدام الضار و تنوعه تبذل الجزائر كباقي الدول كل الجهود للحد من الجرائم 

المرتكبة بمناسبة إستعمال هذه البطاقات، و في هذا المسعى أدخل المشرع تشریعا قمعیا 

لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ، و من خلال هذه الجهود تساهم الجزائر أیضا في الكفاح كافیا 

.الدولي ضد هذا الشكل الجدید من الجریمة

.الجریمة ، بطاقة الإئتمان ، ألیات المكافحة:الكلمات المفتاحیة


